
1

ـــلة ـــــــاح  ورقـــــــــــــــــــــــدي مربــــــــــــــامـعـة قاصــــــــــــــجـــــــــ
كلیة الحقــــــــــــــوق والعلوم السیاسیــــــــــــة

الحقــــــــــــــوققســـــــــــم

أكادیميلیسانسشهادة  متطلبات لاستكمالمذكرة مقدمة 
الحقوق والعلوم السیاسیة : المیدان

حقوق: الشعبة 
خاصقانون: التخصص

معطاءاالله حسین: من إعداد الطالب
: بعنوان

/   / :بتاریخوأجیزت نوقشت 
:أمام لجنة المناقشة

رئیساجامعة ورقلة).........................أ(أستاذ مساعد ... خدیجي أحمد  ) أ(-أ
مشرفاجامعة ورقلة    ).................أ(أستاذ مساعد ... بالطیب محمد البشیر ) أ(- ب
مناقشاجامعة ورقلة).........................أ(أستاذ مساعد ... بن الشیخ هشام)أ(-ج

الشركاتالنظام القانوني لمسیري 

2014-2013السنة الجامعية 



2



3

بسم االله الرحمان الرحيم

والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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كلمة شكروعرفان
وسلطانه                أشكر االله عز وجل و أحمده حمدا يليق بجلاله و وجهه الكريم 

العظيم
:أما بعد 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الدين ساعدوني في إنجاز هده المذكرة المتواضعة من 
.قريب أو من بعيد

وأرجو االله أن يجازي كل الأساتذة جزاءا حسنا على ما بدلوه لمساعدتي و 
يتردد في تقديم توجيهي و إمدادي يد المساعدة و أشكر الأستاذ المشرف الذي لم

التوجيهات و الإرشادات اللازمة لإعداد هدا العمل المتواضع الذي أتمنى أن أكون قد 
.وفقت فيه
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الاھداء

أهدي ثمرة جهدي هده
إلى أمي التي ربتني صغيرا وحملت همي كبيرا 

, لم يدخر جهدا في تعليمي و مؤازرتي من أجل طلب العلم إلى أبي الدي
فأرجو االله أن يجازيهم عنا خير الجزاء 

إلى كامل أفراد أسرتي وأصدقائي و كل من أعانني من قريب أو من بعيد
ا طريق العلم إلى كل باحث يشعل شمعة ينير 
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المقدمة
سواء في مجال العمل ، أو التجارة ، أو لما كان تضافر الجهود یبدلها أكثر من فرد ، 

الزراعة ، أو الخدمات ، تؤدي إلى نتائج أفضل بكثیر من تلك الجهود التي یبدلها 
الفرد بمفرده فقد اتجه الأفراد منذ القدم إلى المشاركة في القیام بالأعمال المختلفة 

لنتائج للحصول على نتائج أفضل إذا ما اشتركت جهودهم و طاقاتهم ، و برزت ا
المرجوة من تضافر الجهود في الشركات التي عملت في مجال التجارة حیث قامت 
بتجمیع الأموال و تعبئة المدخرات و استغلال القدرات الفنیة للشركاء ، فشاع أمر هذه 
الشركات و تعددت أنواعها  و سهر المشرع في كل دولة أیا كان نظامها الاقتصادي 

.طرق إدارتها على تنظیمها و مراقبتها و 
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النظام القانوني لمسيري الشركات

الخطة
مقدمة

فصل تمهيدي
تعريف المدير 
شروط المدير

الفصل الأول
تعيين و عزل المدير: المبحث الأول 

تعيين المدير: المطلب الأول 
عزل المدير: المطلب الثاني 

حقوق و واجبات المدير: حث الثاني المب
حقوق المدير: المطلب الأول 
واجبات المدير: المطلب الثاني 
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الفصل الثاني
أجر و سلطة المدير: المبحث الأول 

أجر المدير : المطلب الأول 
سلطة المدير: المطلب الثاني 

مسؤولية المدير: المبحث الثاني 
المسؤولية المدنية: المطلب الأول 
المسؤولية الجزائية: المطلب الثاني 

خاتمة
المراجعقائمة
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الفصل 

التمھیدي



10

المؤرخ في 90/290من المرسوم التنفیذي 2تنص المادة : تعریف المسیر في الشركة 
:على أنھ 29/09/1990

: كل من »یعتبر مسیر«

لأي ) المدیر العام والوكیل أو أي مسیر أجیر رئیس آخر(المسیر، الأجیر الرئیسي 
مجلس إدارة أو مجلس (تربطھا علاقة عمل وجھاز إدارة شركة ذات رؤوس أموال 

1).مراقبة أو أي جھاز إداري آخر للشركة المذكورة

فالمسیر طبقا لھذا المرسوم ھو المدیر العام الذي یتولى الإشراف على المؤسسة لتحقیق 
2.النتائج والأھداف المسطرة لھا

مقارنة بالشركات التجاریة ففي شركة المساھمة التي تخضع في تسییرھا لنظام معقد
3.الأخرى، كشركة التضامن والمسؤولیة المحدودة

كما أن شركة المساھمة لھا نظام تقلیدي تخضع لھ في إدارتھا وتسییرھا ویكون بمجلس 
.إدارة ورئیس لھذا المجلس، مع الجمعیات العمومیة للمساھمین

أشخاص، وھذا ما یسمى بنظام وكذلك لھا نظام حدیث فتعھد فیھ إدارة الشركة لعدة 
4.مجلس المدیرین ومجلس المراقبة

5إلى 3فمجلس المدیرین ھو تنظیم جماعي یتكون من أشخاص طبیعیین یكونون من 

5.أعضاء على الأكثر

یدیر شركة المساھمة مجلس «فتجاري على ما یلي ) 1(فقرة 643إذ تنص المادة 
643من (، كما حددت المواد »أعضاء) 5(إلى خمسة ) 3(مدیرین یتكون من ثلاثة 

.29/09/1990المؤرخ في 90/290من المرسوم التنفیذي 2المادة 1
:قانون العمل : القانوني لأوراسمنتدى 2

http://sciencesjuridiques. ahlamontada. net/t261-topic.
فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الطبعة الثانیة 3

.150، ص 2007
.150المرجع السابق، ص 4
.163المرجع السابق، ص 5
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.من القانون التجاري الأحكام المتعلقة بمجلس المدیرین) 653إلى 

6.تعیین مجلس المدیرین وتسند الرئاسة لأحدھمویتم 

وفي النظام القدیم لشركة المساھمة فیتولى الإدارة مجلس الإدارة وھو السلطة التنفیذیة 
.اللشركة التي تتولى تسییر أعمالھ

وھو صاحب السیادة الفعلیة على الرغم من أن السلطة العلیا والسیادة القانونیة للجمعیة 
العامة للمساھمین، إذ ینذر أن تباشر ھذه الجمعیة إشرافا جدیا على أعمال المجلس، 
وذلك لأن عدم اھتمام المساھمین بحضور الجمعیات العامة قد أضعف من شأنھا إلى 

7.حد كبیر

:شروط المسیر

.فالمسیر في الشركة یجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط

:فنجد المسیر في شركة التوصیة بالأسھم یجب أن تتوافر فیھ 

ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو -
.خیانة أمانة أو تزویر أو تفالس

یتضمن الإقرار سنھ وجنسیتھ وأسماء أن یقرر كتابة بقبول تعیینھ مدیرا وأن -
الشركات التي زاول فیھا أي عمل من قبل خلال الثلاث سنوات السابقة على التعیین، 

.مع بیان نوع ھذا العمل

ألا یجمع بین إدارتھ لشركة التوصیة بالأسھم وعضویة مجلس إدارة تقوم على إدارة -
وزیر المشرف على ھذا المرفق مرفق عام بعد الحصول على موافقة من الاستغلالأو 

.أو الوزیر على الھیئة المانحة لھ

ألا یجمع بین إدارتھ لشركة التوصیة بالأسھم وبین أي عمل في الحكومة أو القطاع -
.العام أو أیة ھیئة عامة

للوزیر أو لأي من شاغلي –بغیر إذن خاص من رئیس مجلس الوزراء -لا یجوز -

التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات الأعمال(عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري 6
.142بن عكنون الجزائر، ص 2011-05دیوان المطبوعات الجامعیة ) التجاریة

) تعدد الأشكالالمشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني و(محمد فرید العریني، الشركات التجاریة 7
.236، بدون طبعة، ص 2004دار الجامعة الجدیدة 
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ثلاث سنوات من شركة الوزارة أو الوظیفة أن یعمل انقضاءوظائف الإدارة العلیا قبل
.مدیرا لشركة التوصیة بالأسھم

إلا أنھ لا یشترط أن یقدم مدیر شركة التوصیة بالأسھم بعض الأسھم لضمان حسن 
8.الإدارة

:ونجد من الشروط الواجب توفرھا في مسیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ما یلي 

:ة الشروط الموضوعی-1

فتشرط أولا الأھلیة بأن تتوافر لدى المدیر الأھلیة اللازمة لمباشرة الأعمال التجاریة -
من أنھ لا یكتسب صفة التاجر سواء كان شریكا أو غیر شریك، ولا یشترط في المدیر 
أن یكون من الشركاء ونصت معظم التشریعات العربیة صراحة على أنھ یكون المدیر 

الشركاء، ولكن بعضھا كالقانون الأردني مثلا نص صراحة من الشركاء أو من غیر
9.على أن یتولى إدارة الشركة مدیر أو ھیئة مدیرین من بین الشركاء

المعدل والمتمم للقانون رقم 96/07من الأمر 31/1ھذا ما یفھم من نص المادة 
س تكون لكل أعضاء مجل": المتعلق بالسجل التجاري والتي تقضي بما یلي 90/22

ویقصد بذلك المدیر في الشركة ذات ".الإدارة والرقابة في الشركات التجاریة
وقد كان المشرع في . المسؤولیة المحدودة، لعدم وجود مجلس إدارة في ھذه الشركة

یقصر الأھلیة التجاریة على مجالس الرقابة في الشركة 90/22من القانون 31المادة 
:النص كالآتي ذات المسؤولیة المحدودة، حیث كان 

یتمتع جمیع أعضاء مجالس إدارة شركات المساھمة ومجالس رقابة الشركات ذات "
المسؤولیة المحدودة بصفة التاجر باسم الشخصیة المعنویة التي یتولون إدارتھا 

10".وتسییرھا بمقتضى القانون الأساسي

من القانون التجاري، وھذا 576/1أن یكون المدیر شخصا طبیعیا تطبیقا لنص المادة -
في حالة ) الجنائیة(الشرط تستلزمھ ضرورة وجود من یتحمل المسؤولیة الجزائیة 

الحلیم عنایة، موسوعة الفقھ والقضاء في الشركات التجاریة، دار محمود للنشر والتوزیع، المجلد حسن عبد 8
.500الثاني، ص 

إلیاس نصیف، موسوعة الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 9
یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الطبعة الثانیة فتیحة10

.249، ص 2007
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.ارتكابھ مخالفات في مواجھة الشركة

:الشروط الشكلیة -2

الغالب عند تأسیس الشركة، وقد قد یعین المدیر في القانون الأساسي للشركة، وھذا -
یعین في عقد لاحق، وفي ھذه الحالة الأخیرة، یتم تعیین من قبل الجمعیة العادیة 

582/1رأس المال على الأقل وھذا تطبیقا لنص المادة . للشركاء وبأكثریة تمثل نصف
.من القانون التجاري

تھ، أي بقرار من الشركاء أما فیما یتعلق بعزل المدیر فقد یتم من قبل الجھة التي عین
الذین یمثلون أكثر من نصف رأس المال، وھذا الشرط یتعلق بالنظام العام، فلا یجوز 

أغلبیة أكبر من ذلك أو الاكتفاء بأغلبیة أقل، كما اشتراطللشركاء في القانون الأساسي 
.یجب توافر سبب مشروع یبرر ذلك

.التعویضفإذا عزل تعسفیا، یكون لھ الحق في المطالبة ب

كما یجوز عزل المدیر بقرار قضائي بناء على طلب شریك إذا وجد ما یبرر ذلك 
من الأخطاء التي . الخ.... السلطة استعمالقانونا، كعدم كفاءتھ، سوء إدارتھ، سوء 

.یعود للمحاكم حق تقدیرھا

ویمكن للمدیر أن یستقبل من وظیفتھ شرط أن لا یكون متعسفا في استعمال حق 
قالة، كأن یقدمھا في وقت غیر لائق، وإلا كان مسؤولا عن تعویض الضرر الاست

11.اللاحق بالشركة من جراء الاستقالة

:ونجد من الشروط الواجبة في أعضاء مجلس المدیرین في شركة المساھمة ما یلي 

.أن یكون أعضاء مجلس المدیرین أشخاص طبیعیین-

أعضاء ویمارس مجلس المدیرین 5إلى 3أن یكون عدد أعضاء مجلس المدیرین من -
.وظائفھ تحت رقابة مجلس المراقبة

12.أن تسند الرئاسة لأحد أعضاء مجلس المدیرین ویعین من طرف مجلس المراقبة-

250المرجع السابق، ص 11
المتضمن تعدیل القانون 25/04/1993المؤرخ في 43/08من المرسوم التشریعي رقم 643،644: المادة 12

.27التجاري، الجریدة الرسمیة عدد 
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:ومن الشروط الواجبة في مجلس الإدارة لشركة المساھمة وفقا للنظام التقلیدي ما یلي 

:الشروط الموضوعیة -1

المرشح لعضویة مجلس الإدارة جملة من الشروط نص علیھا یجب أن تتوفر في* 
.التي یمكن أن ترد في القانون الأساسي للشركةالاتفاقیةالقانون بالإضافة إلى الشروط 

:وتتمثل أھم الشروط المنصوص علیھا في القانون كالآتي 

ة یمكن لعضو مجلس الإدارة أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، غیر أنھ بالنسب-
للشخص الطبیعي فإن القانون أحاط عضویتھ بجملة من القیود، حیث لا یجوز لھ أن 

.ینتمي كعضو لخمس مجالس إداریة لشركات المساھمة یكون مقرھا في الجزائر

ویلاحظ أن الحكمة من ھذا القید الحد من سیطرة عدد قلیل من رجال الأعمال لعضویة 
لك ضمان جدیة عمل الأعضاء، لأنھ لیس عدد كبیر من مجالس إدارات الشركات، وكذ

.باستطاعتھ واحد أن یقوم بتكالیف عضویة مجالس إدارة لشركات مساھمة لا حد لھا

غیر أن ھذا الحضر لا یطبق بالنسبة للشخص المعنوي، لأن ھذا الأخیر یمكنھ تعیین 
ممثل دائم یجب أن یكون شخصا طبیعیا ولھ صفة إداري، وفي ھذه الحالة یصبح ھذا

الممثل وكیل عن الشخص المعنوي العضو في مجلس الإدارة، وعضو في الشركة 
المسیرة، وھذا یكلفھ مسؤولیة ثقیلة ترتب على عاتقھ كل الالتزامات التي یلتزم بھا 
أعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي یعرضھ للمسؤولیة المدنیة والجزائیة دون الإخلال 

.عنوي الذي یمثلھبالمسؤولیة التضامنیة مع الشخص الم

ضرورة توفر صفة المساھم في العضو للمجلس، وذلك حتى یكون لھ مصلحة في -
.إدارة الشركة والحكم علیھا على أحسن وجھ

ھذا ولا یكفي أن یكون عضو مجلس الإدارة مساھما، بل یجب علیھ أن یملك عددا 
ن المجلس ككل الأسھم یحددھا القانون الأساسي للشركة كما أوجب القانون أن یكو

على الأقل من رأس مال الشركة وتخصص ھذه الأسھم لضمان ٪20حائزا على 
جمیع أعمال التسییر، ومسؤولیة كل عضو الشخصیة ومسؤولیة الأعضاء التضامنیة 
عن كافة الأخطاء الإداریة، ولھذا تسمى بأسھم الضمان، ولا یجوز التصرف فیھا 

.لتجاريمن القانون ا619تطبیقا لنص المادة 

ھذا وقد جعل القانون بعض الأعمال تتعارض مع شروط العضویة في مجلس الإدارة 
:ولذا اشترط 
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أن لا یكون أجر ومساھم في الشركة إلا إذا كان عقد عملھ سابقا بنسبة واحدة على -
الأقل لتعیینھ، إذا لا یجوز للقائم بالإدارة أن یقبل من الشركة عقد عمل بعد تاریخ تعیینھ 

.من القانون التجاري616/1فیھا ، تطبیقا لنص المادة 

والمتعلق بالسجل 90/22من القانون 31تنص المادة : اكتساب صفة التاجر -
تكون لكل أعضاء: " یليعلى ما96/07التجاري المعدلة والمتممة بموجب الأمر رقم 

ن الشخصیة المعنویة مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجاریة صفة التاجر بعنوا
.التي یطلعون نظامیا بإدارتھا وتسییرھا

والظاھران المشرع الجزائري قد منح ھؤلاء صفة التاجر حتى تكون تتلاءم مع -
من القانون 224وھذا الأحكام تضمنتھا المادة .تطبیق الأحكام المتعلقة بالإفلاس علیھم

القضائیة لشخص معنوي أو إفلاسھ في حالة التسویة: " التجاري التي تقتضي بما یلي 
یجوز إشھار ذلك شخصیا على كل مدیر قانوني أو واقعي ظاھري أو باطني مأجور 

: كان أو لا 

إذا كان المدیر في ظل الشخص المعنوي أثناء قیامھ بتصرفاتھ قد قام لمصلحتھ بأعمال 
.تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموالھ الخاصة

ر تعسفا لمصلحة الخاصة باستغلال خاسر لا یمكن أن یؤدي إلا إلى توقف أو باش
...."الشخص المعنوي عن الدفع 

: الشروط الشكلیة -2

في حالة التأسیس الفوري لشركات المساھمة، فان تعیین أعضاء مجلس الإدارة 
القانون من 609الأولون یعینون في القانون الأساسي للشركة تطبیقا لنص المادة 

ینتخب " :من القانون التجاري611التجاري أما في التعیین العادي فقد نصت المادة 
".أعضاء مجلس الإدارة من طرف الجمعیة العامة العادیة أو الجمعیة العامة التأسیسیة 

غیر أن المبدأ العام، ترد علیھ بعض الاستثناءات تخول جھات أخرى حق التعیین، 
:قط، نظرا أنھا تأتي ظروف استثنائیة ، وتتمثل ھذه في الآتي ولكن بصورة مؤقتة ف

بین جلستین عامتین للجمعیة أن یسعى في التعیینات المؤقتة یجوز لمجلس الإدارة ما
وذلك في حدوث شغور منصب احد القائمین بالدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة، وھذا 

من القانون 617/1نص المادة الأمر جوازي لمجلس الإدارة ولیس وجوبي، تطبیقا ل
من القانون التجاري یجب التفرقة بین 3و617/2غیر انھ وفقا لنص المادة .التجاري

أن یقل عدد الأعضاء عن الحد الأدنى المطلوب قانونا وھو ثلاثة أعضاء، وبین الحد 
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الأدنى المنصوص علیھ في القانون الأساسي، كأي یحدد القانون الأساسي للشركة 
.عضوا12و5مجلس الإدارة مابین أعضاء

أما في حالة نقص أعضاء المجلس عن الحد الأدنى القانوني فإذا أدى الشغور إلى أن -
أصبح الحد الأدنى عضوین ففي ھذه الحالة ، یكون استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد 

لأعضاء، فورا من قبل القائمین بالإدارة الباقین أمر وجوبي وذلك قصد إتمام عدد ا
.من القانون التجاري617/2تطبیقا لنص المادة 

أما في حالة نقص العدد عن الحد الأدنى المنصوص عنھ في القانون الأساسي دون أن 
، فھنا یكون 3أو 4فإذا أصبح عدد الأعضاء الباقین : یقل عن الحد الأدنى القانوني 

أشھر 3إتمام العدد ، وذلك في اجل للقائمین بالإدارة الباقین القیام بتعیینات مؤقتة قصد
من القانون التجاري 617/3ابتداء من الیوم الذي وقع فیھ الشغور، تطبیقا لنص المادة 

ونظرا للطابع المؤقت للتعیینات التي یقوم بھا المجلس في ھذه الحالة، لابد من عرض 
لك للمصادقة ھذه التعیینات على الجمعیة العامة العادیة في أقرب جلسة ممكنة، وذ

.من القانون التجاري618/1علیھا، تطبیقا لنص المادة 

وإذا حدث أن أھمل المجلس القیام بالتعیینات المطلوبة، أو استدعاء الجمعیة جاز لكل 
معني بالأمر أن یطلب من القضاء تعیین وكیل، یكلف باستدعاء الجمعیة العامة لإجراء 

13.المذكورة في الفقرة السابقةالتعیینات أو المصادقة على التعیینات 

وھران فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،13
.151، ص 2007
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تعیین وعزل المدیر: المبحث الأول 

إن الشركة یجب أن یكون لھا مسیر یقوم بإدارة أعمالھا ویحرص على ربحھا ونجاحھا 
لعزلھ وتكون ھده الطرق كما وكذلكوھناك طرق لتعیین ھدا المسیر , واستمرارھا 

:یلي

:تعیین المدیر : المطلب الأول

إن الشركة كشخص، یلزم لاستغلال أموالھا، وتسییر شؤونھا، تعیین مدیر أو أكثر 
للقیام بالأعمال القانونیة التي تدخل في موضوعھا، وكذا للتحدث باسمھا وتمثیلھا في 
علاقاتھا مع الغیر، كما أنھ حتى لا یتحرف تسییر الشركة، یلزم مراقبة سیرھا من قبل 

14.غیر المدیرینالشركاء

فد یكون المدیر من بین الشركاء وقد یكون من الغیر، وقد یكون شخصا طبیعیا كما قد 
یكون شخصا معنویا وقد یعین عن طریق العقد التأسیسي للشركة من بین الشركاء أو 
من غیر الشركاء كذلك یمكن تعیین المدیر عن طریق اتفاق مستقل عن عقد الشركة 

.معاصرا لھ أو لاحقا علیھالتأسیسي سواء كان

فتكون مثلا إدارة شركة المسؤولیة المحدودة على نسق التنظیم في شركة المساھمة مع 
.الكثیر من التبسیط والتیسیر

15.فیتولى إدارة ھذه الشركة مدیر أو عدة مدیرین من الشركاء أو غیرھم

:النحو الآتي فنجد تعیین المسیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یكون على 

لقد خول المشروع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة سبیلین لتعیین مدیر 
الشركة، فقد یقوم ھؤلاء بتعیین مدیر واحد أو أكثر وھذا في العقد التأسیسي للشركة، 

من 576/3كما قد یتم تعیین المدیر أو المدیرین في عقد لاحق وھذا ما قضت بھ المادة 
ویعینھم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب «: اري بقولھا القانون التج

»582الشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

تتخذ القرارات في الجمعیات «من القانون التجاري تنص 582الفقرة الأولى من المادة 

94فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص 14
أحمد أبو الروس، موسوعة الشركات التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، دار الھناء للطباعة 15

.45، ص 2002والتجلید، الإسكندریة، 
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ن یمثلون أكثر من أو خلال الاستشارات الكتابیة من واحد أو أكثر من الشركاء الذی
»نصف رأس مال الشركة

ویجوز أن یكون الشخص الذي یدیر الشركة من الغیر أي خارج عن الشركة، وھذا 
یدیر ": من القانون التجاري والتي قضت بقولھا 2و576/1حسب ما جاء في المادة 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین، ویجوز اختیارھم 
"عن الشركاءخارجا

وبناءا علیھ، فإذا تم تعیین المدیر في العقد التأسیسي للشركة كانت المدة التي یمارس 
فیھا صلاحیاتھ غیر محدودة، وتبقى مدى بقاء الشركة ما لم ینص العقد على خلاف 

.ذلك

ولیس ثمة تحدید لعدد المدیرین على عكس الحكم في شركة المساھمة التي یشترط فیھا 
لا یقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أو ألا یزید عن اثني عشر المشرع أ

یتولى إدارة شركة ": من القانون التجاري والتي تنص على 610المادة . عضوا
المساھمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشرة عضوا على 

. الأكثر

قائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین وفي حالة الدمج، یجوز رفع العدد الكامل لل
.بالإدارة الممارسین منذ أكثر من ستة أشھر دون تجاوز أربع وعشرین عضوا

وعدا حالة الدمج الجدید، فإنھ لا یجوز أي تعیین لقائمین جدد بالإدارة ولا استخلاف من 
الإدارة لم یخفض أو عزل ما دام عدد القائمین باستقالتوفي من القائمین بالإدارة أو 

".إلى اثني عشر عضوا

وذلك لأن ذیوعاكما أن المدیر قد یكون شریكا في الشركة وھذا ھو النظام الأكثر 
المدیر الشریك یكون اھتمامھ بحسن سیر الشركة أكثر من غیره لأن لھ مصلحة 

,یھمھ زیادة أرباحھا، ونادرا ما یكون المدیر من غیر الشركاءواضحة في ذلك و

.لاحقاتفاقما سبق القول أن المدیر قد یعین في العقد التأسیسي وقد یعین بمقتضى وك

ولكن الوضع الأول ھو الغالب لأن مؤسسي الشركة یفضلون الاحتفاظ لنفسھم 
16.بالإدارة

، الساحة المركزیة بن 2007نادیة فضل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة 16
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:تعیین المسیر في شركة التضامن 

إلا لا تستطیع شركة التضامن القیام بالأعمال القانونیة التي تدخل حدود عرضھا 
بواسطة شخص طبیعي ھو المدیر الذي یمثلھا ویعبر عن إرادتھا، وھذا المدیر لا یعتبر 

.وكیلا عن الشركة وإنما ھو عضو فیھا أو عنصر من عناصرھا فیشبھ الوكیل المأجور

والأصل أن یتفق الشركاء عند إبرام العقد التأسیسي لشركة التضامن على كیفیة إدارتھا 
17.ما لم یكن مخالف للنظام العامواحترام ھذا الاتفاق

: ونجد تعیین المسیر في شركة التضامن یكون على النحو الآتي

قد یعمد الشركاء إلى تعیین احدھم أو بعضھم مدیر للشركة في العقد الأساسي في ھذه 
ویعتبر ھذا التعیین جزءا من القانون " . بالمدیر الشریك النظامي للشركة " الحالة 

18.كة الأساسي للشر

ولا یشترط لإطلاق ھذه الصفة علیھ أن یتم تعینھ ویكون معاصرا لإبرام العقد ، بل قد 
یتم تعیینھ في وقت لاحق لقیام الشركة ، ورغم ذلك تكون لھ ھذه التسمیة وقد یسكت 
عقد الشركة عن تعیینھ المدیر فیھ ، فیقوم الشركاء عند تكوین الشركة او بعد ذلك 

یقاف لاحق مستقل عن عقد تأسیسھا ، ففي ھذه الحالة یطلق على بتعینھ في عقد أو إ
.المدیر تسمیة المدیر الغیر اتفاقي 

و الأصل أن یكون تعیین المدیر سواء كان إتفاقیا أو غیر اتفاقي بموافقة جمیع الشركاء 
، ما لم یشترط في العقد التأسیس للشركة على خلاف ذلك ، فقد یرى الشركاء إدراج 

لعقد التأسیس تحدد بھ الأغلبیة اللازمة لتعیین المدیر سواء بأغلبیة الشركاء شرط في ا
. أو بأغلبیة الحصص أو بھما معا 

ویرى الفقھ الراجع أن المدیر الإتفاقي عندما یكون شریكا بعد بمثابة عضو في جسم 
الشركة باعتبارھا شخصا معنویا و بالتالي لا یعتبر وكیلا عنھا ولا عن الشركاء ،

وعلیھ فلا یجوز عزلھ إلا بموافقة جمیع الشركاء ، فإذا عزل أو قدم استقالتھ تنحل 
الشركة ما لم ینص على استمرارھا في القانون الأساسي أو یقرر الشركاء الآخرون 

.52عكنون، الجزائر، الطبعة الثانیة، ص 
الحلبي سعید یوسف البستاني وعلى شعلان عواضة الوافي في أساسیات قانون التجارة و التجار منشورات17

262بیروت لبنان ص 2011الحقوقیة الطبعة الأولى 
2007وھران ،2دار الغرب للنشر والتوزیع، ط ،فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة18

.95ص 
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. من القانون التجاري559/1حل الشركة بالإجماع المادة 

ین مدیر واحد أو عدة مدیرین إذا كان جمیع الشركاء مدیرین أو كان قد ع" والتي تنص 
مختارین من بین الشركاء في القانون الأساسي فانھ لا یجوز عزل احدھم من مھامھ إلا 

الآخرین ، ویترتب على ھذا العزل حل الشركة ما لم ینص على ءبإجماع آراء الشركا
.استمرارھا في القانون الأساسي ا وان یقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالجماع 

وحینئذ یمكن للشریك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبة استیفاء حقوقھ في 
الشركة و المقدرة قیمتھا یوم قرار العزل من طرف خبیر معتمد ومعین إما من قبل 
الأطراف وإما عند عدم اتفاقھم بأمر من المحكمة الناظرة في القضایا المستعجلة وكل 

." ین اشتراط مخالف لا یحتج بھ ضد الذائب

إما المدیر الاتفاقي غیر الشریك وكذلك المدیر غیر الاتفاقي سواء كان شریكا أو من 
19.الغیر ، فھو وكیل عن الشركة وتسري علھ أحكام الوكالة 

ونجد المشرع الجزائري لم ینص على المدة التي یمارس فیھا المدیر مھامھ ن بینما 
على أن المدیرین المعینین في العقد المشرع الفرنسي وبعض التشریعات العربیة نصت

التأسیسي للشركة ، من الشركاء أو غیرھم دون مدة محددة لممارسة أعمالھم یعتبرون 
.أنھم قد عینوا لمدة بقاء الشركة ما لم ینص العقد التأسیسي على غیر ذلك

ویرى جانب من الفقھ أن ھذا الحكم یخول لمؤسسي الشركة السیطرة و المیمنة على 
ن الإدارة عندما یقومون باختیار المسیرین في العقد التأسیسي لذلك انتقد ھذا الحكم شؤو

على انھ كان من الأفضل إما عدم ترض المشرع لھ أو تحدید مدة تعیین المدیر كخمس 
وقد خالف . سنوات مثلا كحد أقصى عند عدم تعیین مدة المسیرین في العقد التأسیسي

.عربیة فنص على أن المدیر أو المدیرین یعینون لمدة سنتین القانون الأردني القوانین ال

:بالنسبة لتعیین المسیر في شركة المساھمة یكون 

یتولى إدارة شركة المساھمة حسب النظام التقلیدي مجلس إدارة یتكون من عدد فردي 
من الأعضاء لا یقل عن ثلاثة تختارھم الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات وللطریقة 
المبینة بنظام الشركة واستثناء من ذلك یكون تعیین أول مجلس إدارة عن طریق 

.المؤسسین لمدة أقصاھا خمس سنوات

النشر دار ھومة للطباعة و ) شركات الأشخاص ( نادیة فضیل ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري 19
123الطبعة السابعة ص 2008و التوزیع الجزائر 
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وتحسب مدة العضویة في مجلس الإدارة من تاریخ قید الشركة في السجل التجاري أو 
تاریخ صدور قرار الجمعیة العامة باختیار أعضاء المجلس بحسب الأحوال إلى تاریخ 

اء أعمال أول جمعیة عامة تعقد للنظر في المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر عن انتھ
السنة المالیة التي تقع فیھا نھایة مدة العضویة ویجوز تجدید عضویة مجلس الإدارة 
الذي انتھت مدتھ لمدة أو لمدد أخرى ما لم ینص النظام الأساسي للشركة على غي 

20.ذلك

شركة المساھمة یكون ھناك مجلس مدیرین ھو الذي وحسب النظام الحدیث لإدارة
یسیر الشركة، وھو عبارة عن تنظیم جماعي یتكون من قبل مجلس المراقبة الذي یسند 
رئاسة ھذا المجلس لأحدھم، ویشترط أن یكونوا جمیعا أشخاص طبیعیین تطبیقا لنص 

.من القانون التجاري2و644/1المادة 

ركة ھو الذي یحدد مدة عضویة أعضاء مجلس المدیرین ھذا وأن القانون الأساسي للش
وفي حالة عدم النص تقدر . سنوات) 6(إلى ستة ) 2(ضمن حدود تتراوح ما بین سنتین 

سنوات، كما أن كیفیة دفع أجر الأعضاء ومبلغھا یعینھا عقد ) 4(مدة العضویة بأربعة 
21.التعیین

:عزل المدیر :المطلب الثاني 

نھاء مھامھ ونتیجة عن منصبھ وسلطتھ في الشركة ونفرق في ھذا یكون عزل المدیر بإ
الصدد بین عزل المدیر في الشركة التضامن وعزلھ في الشركة ذات مسؤولیة محدودة 

: فنجد عزل المدیر في الشركة التضامن یكون على النحو التالي 

من 559تتوقف كیفیة عزل المسیر على طریقة تعیینھ ھذا ما یتبین من نص المادة
القانون التجاري 

أو ( ومن ثم فان تم تعیین المدیر أو المدیرین في العقد التأسیسي للشركة فان عزلھ 
لا یتم إلا عن طیقا جماع الشركاء على ذلك ) غزالھم في حالة ما إذا تعدد المدیرین 

أحمد أحمد محرز، الشركات التجاریة، الوسیط في الشركات التجاریة، توزیع منشأة المعارف بالإسكندریة، 20
.521، ص 2004مصر، الطبعة الثانیة 

وھران الطبعة الثانیة،دار الغرب للنشر والتوزیع، ،، أحكام الشركات التجاریةفتیحة یوسف المولودة عماري21
.163، ص 2007
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ویترتب على ھذا العزل حل الشركة ما لم ینص العقد التأسیسي للشركة على 
ا أو یقرر باقي الشركاء حل الشركة بالإجماع ، وعندئذ فالمدیر الشریك الذي استمرارھ

تم عزلھ ، یستحب من الشركة ویمكن لھ أن یطلب استیفاء حقوقھ التي تقدر قیمتنھا یوم 
قرار العزل من طرف خبیر معتمد یعین من جانب الأطراف  أما إذا وقع عدم الاتفاق 

مختصة في النظر في الأمور المستعجلة ھي التي على تعیین الخبیر فان المحكمة ال
تكلف بتعیین الخبیر وفي حالة ما إذا اتفق الشركاء على خلاف الشروط التي نص 

.علیھا القانون فلا یحتج بھا على الدائبین 

والمدیر الذي عین في العقد التأسیسي أي المدیر الاتفاقي إذا تم عزلھ بإجماع الشركاء 
لعقد الشركة، ومن ثم إذا رغب الشركاء في الاستمرار في فان ذلك بعد تعد بلا

الشركة، وجب تعیین مدیر آخر من جدید غیر أنھم یلتزمون بشھر ذلك حتى یمكن 
.الاحتجاج بكل ما یطرأ من تعدیل عن الشركة

یحمل في أن واحد صفة الشریك لا یجوز لھ اعتزال أعمال وإذا كان المدیر الاتفاقي
الإدارة إلا بموافقة جمیع الشركاء ولكن إذا وقعت أسباب قویة تبرر استقالتھ كحالة 

.مرض أو عجز جاز لھ ذلك

ھذا ویحق لكل شریك عزل المدیر قضائیا إذا وجد لھ نشاط الشركة لمصلحتھ الخاصة 
بمصالح الشركة والشركاء، وتختص بالنظر في أو ارتكب خطأ جسم أدى بالإقرار

مسألة العزل محكمة الموضوع التي تكون لھا سلطة تقدیریة في تقییم الأسباب والأدلة 
.التي تؤدي إلى عزل المدیر ودون أن تخضع لرقابة المحكمة العلیا

فإذا ثبت للمحكمة جدیة الأسباب قضت بعزل المدیر دون أن یكون لھذا الأخیر حق 
.طالبة بالتعویض عن العزلالم

أما إذا كان المدیر غیر الاتفاقي شریكا فقد یتم عزلھ طبقا لما تضمنھ العقد التأسیسي 
للشركة إن وجدت أحكام خاصة تقضي بذلك، أما في حالة العكس أي عدم وجود نص 
أو أحكام تنظم حالة العزل للمدیر الشریك، فإن عزلھ یتم بإجماع الشركاء سواء كانوا 

.شغلون مناصب في الإدارة أو لای

كما یجوز لھذا المدیر أن یعتزل الإدارة طبقا لأحكام الوكالة شریطة أن یتم ذلك في 
وقت مناسب، وإلا أعتبر مخلا بالتزاماتھ، ویلتزم بتعویض الشركة إذا أصابتھا أضرار 

لا یعتبر نتیجة استقالتھ وخروج ھذا الشریك، من الإدارة لا یؤدي إلى حل الشركة لأنھ
عضوا في جسم الشركة ولا یعتبر تعیینھ جزءا من عقد الشركة، أما إذا كان المدیر 
غیر الاتفاقي من الغیر أي أجنبي عن الشركاء فیتم عزلھ طبقا لأحكام القانون 
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الأساسي، فإذا خلا العقد من أحكام عزلھ، فیتم عزلھ بقرار صادر بأغلبیة أصوات 
ویجوز عزل ": من القانون التجاري بقولھا 559/4ادة الشركاء ھذا ما قضت بھ الم

المدیر في الشركة حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي، فإذا لم یكن 
".ذلك، فبقرار صادر من الشركاء بأغلبیة الأصوات

لأن النص "غیر الشریك"ونلاحظ أن النص العربي في ھذه الفقرة قد سقطت منھ كلمة 
.صفة المدیر غیر الإتفاقي والذي یكون من الغیرالفرنسي حدد

والمدیر غیر الشریك إذا تم تعیینھ في إتفاق مستقل عن العقد التأسیسي للشركة، فإن ھذا 
الإتفاق ھو الذي یحدد طبیعة العلاقة التي تربطھ بالشركة، وأما إذا كانت علاقة وكالة 

.حكام قانون العملأو علاقة عمل فتسري تبعا لذلك أحكام الوكالة أو أ

ھذا ومھما كانت صفة المدیر ومھما كانت طریقة تعیینھ فإذا تم عزلھ لسبب غیر 
من القانون 559/3المادة . مشروع فإن ھذا یرتب لھ تعویضا عن الضرر الذي أصابھ

ویجوز عزل المدیر في الشركة حسب الشروط «التجاري والتي تنص على 
ي فإن لم یكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء المنصوص علیھا في القانون الأساس

22».بأغلبیة الأصوات

:ویكون عزل المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة على النحو التالي 

تعود سلطة عزل المدیر سواء كان مدیرا نظامیا أو غیر نظامي إلى جمعیة الشركاء 
زل المدیر بناءا على من القانون التجاري على أنھ یجوز ع795/1وقد نصت المادة 

طلب الشركاء الممثلین لأكثر من نصف رأسمال الشركة ویعد كل شرط یخالف ذلك 
.كأنھ لم یكن

الشركة تجاه المدیر بتعویض التزمتأما إذا صدر قرار العزل بدون سبب مشروع 
.الضرر الذي لحقھ سواء كان الضرر مادیا أو معنویا

ة عزل المدیر إذا توافر السبب القانوني لذلك، كما یحق لكل شریك أن یطلب من المحكم
أي یحق لأي شریك أن یطلب من القضاء عزل المدیر طالما توافرت لدیھ أسباب 
مشروعة دون أن یشترط النصاب القانوني لعزل المدیر وھذا حتى ولو كان المدیر 

لمدیر شریكا ومالكا لأغلبیة الحصص التي تشكل الأغلبیة في جمعیة الشركاء، إذ أن ا
عن العزل، ویعتبر من ىمنأیخضع لنفس القواعد الإداریة، فلا یمكن أن یكون في 

دار ھومة للطباعة والنشر ) شركات الأشخاص(نادیة فضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري 22
.123، الطبعة السابعة، ص 2008والتوزیع، الجزائر 
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أسباب العزل المشروعیة، فعجز المدیر عن القیام بأعمال الإدارة وعدم كفاءتھ وسوء 
.إدارتھ وإساءة استعمال السلطة

إعادة وقد ذھب الفقھ الفرنسي الحدیث إلى أن اعتبر من الأسباب التي تبور العزل، 
.توجیھ الإدارة بناء على تعلیمات المصارف أو مجموعة الشركاء التي تمثل الأغلبیة

أو قیام خلاف شدید بین المدیرین وارتكاب «. أو وجود جو یوحي بعدم الثقة المتبادلة
أحدھم أو بعضھم مخالفات ھامة لواجبات الوظیفة، أو قیام المدیر بمساعدة مؤسسة 
منافسة أو وقوع إھمال كبیر من طرفھ أو ارتكاب أخطاء فادحة أو الإضرار على 

ة كما اعتبر ھذا الفقھ الحدیث أن مجرد ظرف أو مناسب. مخالفة أحكام عقد الشركة
ویحق . تدعو إلى الشك في مواقف المدیر تجاه الشركة تعد من الأسباب المبررة لعزلھ

لكل شریك رفع دعوى عزل المدیر بصرف النظر عن الحصة التي یملكھا لأن 
الدعوى شخصیة ولیست مشتركة بحیث تتطلب صدور قرار بالموافقة من طرف 

في فقرتھا          من 579ة جمعیة الشركاء على رفع الدعوى ھذا ما قضت بھ الماد
یجوز أیضا عزل المدیر من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء "القانون التجاري بقولھا 

»".على طلب كل شریك

من الإدارة في الشركة كلما كان ھناك مبرر استقالتھوالمدیر ھو لآخر لھ حق طلب 
الاستقالة لا ینتج مشروع وشریطة أن یتم ذلك في الوقت المناسب، وقرار العزل أو 

فعالیتھ إلا من یوم صدوره ولا یكون لھ أثرا رجعیا، كما لا یمكن الاحتجاج بھ على 
23.الغیر إلا من یوم نشره

ونجد العزل لرئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین في شركة المساھمة یكون 
:كالتالي 

ز أن یقرر مجلس كقاعدة عامة من یملك حق التعیین یملك حق العزل، وبالتالي یجو
الإدارة عزل رئیسھ وتعیین رئیس آخر للمجلس ویذھب الدكتور أبو زید رضوان إلى 

ھذا العزل لا یكون صحیحا إلا إذا برره مسوغ قانوني كإساءة إدارة الشركة أو «أن 
الإخفاق فیھا أو الغش أو التزویر وذلك لأن الرئیس وأعضاء مجلس الإدارة لیسوا 

یمارسون "أعضاء"یمكن عزلھم دون إبداء الأسباب بل ھم مجرد وكلاء عادیین 

ائري، دیوان المطبوعات الجامعیة للساحة المركزیة بن عكنون، نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجز23
64، الطبعة الثانیة، ص 2007الجزائر، 
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"نیابة قانونیة"سلطات في نظام قانوني أي الشركة ویستمدون ھذه السلطات من خلال 

24»أكثر منھا تعاقدیة، وإن یكن ذلك إلى أجل معلوم

كما أن لمجلس الإدارة أن یعزلھ إذا . كما یمكن للرئیس أن یستقبل في أي وقت یشاء
ویمكن للجمعیة العمومیة عزل الرئیس عن . لیھ بشكل نھائي القیام بمھماتھتعذر ع

مع الإشارة إلى وجوب تسجیل أي . طریق نزع الصفة العضویة في مجلس الإدارة عنھ
25.تغییر لرئاسة الشركة في السجل التجاري

حقوق وواجبات المدیر: المبحث الثاني 

التي یقوم بھا أثناء عملھ ولمصلحة الشركة لھ لمجھوداتھ فالمسیر في الشركة نظرا 
لا كيوكذلكیتمتع بھا إلا أنھ كدلك تقع علیھ واجبات كي لا یتعسف في إدارة الشركة 

:یھمل إدارة ھده الشركة فنجد من بین ھده الحقوق و الواجبات ما یلي

:حقوق المدیر : المطلب الأول 

سبق القول، والاتفاق ھو الذي یحدد حق المدیر قد یكون من الشركاء أو من الغیر كما
المدیر في الأجر من عدمھ، فقد یكون المدیر شریكا بحصة عملھ كمدیر، فیحد العقد 
طریقة حصولھ على مقابل ھذه الحصة إما على شكل دفعات شھریة ویكون الحساب 

ر النھائي بعد الجرد السنوي وإما أن یتفق الشركاء على تحدید أو تعیین منحة للمدی
.مقابل عملھ

وغنى عن البیان أنھ إذا كان المدیر غیر شریك، ویخضع لصفة العامل لا لصفة التاجر 
فإنھ یتمتع بكافة الحقوق العمالیة كالإجازات مدفوعة الأجر والاشتراك عنھ في صندوق 
التأمین الاجتماعي، والمكافآت التي یقررھا القانون، ویتمتع بالحد الأدنى للأجر 

اعات العمل المنصوص علیھا في القانون وبالجملة سائر الامتیازات المضمون وس
.المقررة العامة

ویستحق المدیر المصروفات التي أنفقھا من مالھ الخاص لمصلحة الشركة وكذلك -

، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث،  2006فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع 24
452ص 

، 2012رات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، یوسف حمید معوض، الموجز في قانون الشركات التجاریة، منشو25
96ص 
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فوائدھا، وأنھ إذا أمد الشریك من مالھ للشركة أو أنفق في مصلحتھا شیئا من 
وجبت لھ على الشركة فوائد ھذه المبالغ من المصروفات النافعة عن حسن نیة وتبصر، 

یوم دفعھا، والعبرة في استرداد المدیر لما أنفقھ ھي مراعاة مصلحة الشركة وأن یكون 
ما دفعھ المدیر بدون خطأ منھ أو تقصیر من جانبھ، بل یحرص منھ وحسن نیة، حتى 

.لا یفوت على الشركة كسب، أو حتى لا تتوقف عن أعمالھا لفترة وجیزة

وبالإضافة إلى حق المدیر في استرداد جمیع المبالغ التي أنفقھا من مالھ الخاص من 
أجل مصالح الشركة على الوجھ المتقدم، فإنھ یسترد فوائد عنھا یبدأ سریانھا من یوم 
دفعھا، وتحسب ھذه الفوائد طبقا للاتفاق بین المدیر والشركة، فإذا لم یوجد اتفاق فیتم 

26.القانونيدفع الفوائد بالسعر 

والغرض من الشركة ھو تحقیق الأرباح لتوزیعھا بین الشركاء وعنصر السعي وراء 
.الربح ھو الذي یمیز الشركة عن الجمعیة

ویعتبر اقتسام الأرباح والخسائر من الأركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، حیث 
الشركة نصیب كل من القانون المدني على أنھ إذا لم یبین عقد 425تضمنت المادة 

واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كل واحد منھم بنسبة حصتھ في 
27.رأس المال

:واجبات المدیر : المطلب الثاني 

:فتكون واجبات المدیر في الشركة إن المسؤولیة المحدودة كالتالي 

فبالإضافة إلى إدارة المدیر للشركة و القیام بالتصرفات اللازمة لاستمرار عملھا بعض 
الواجبات التي لابد للمدیر أو لھیئة المدیرین القیام بھا وھذه الواجبات یمكن إجمالھا في 

:الآتي

دعوة الھیئة العامة للانعقاد مرة واحدة سنویا وذلك خلال الأشھر الأربعة الأولى من -
نة المالیة للشركة، وكذلك الدعوة لعقد اجتماع غیر عادي أو أكثر في أي وقت براه الس

المدیر أو المدیرین وإعداد جدول الأعمال لتلك الاجتماعات وعرضھا على الھیئة 
.العامة

مصر، الطبعة الثانیة أحمد أحمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة،26
.223، ص 2004

بن ، الساحة المركزیة، 2011- 05عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة 27
..93عكنون الجزائر، دون طبعة، ص 
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إعداد المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة وحسابي الأرباح والخسائر مدققة -
انونیین مع الإیضاحات الخاصة بھا لعرضھا على الھیئة جمیعھا من مدققي حسابات ق

العامة في اجتماعھا السنوي العادي لمناقشتھا والمصادقة علیھا وكذلك إعداد تقریر 
سنوي عن أعمال الشركة وانجازاتھا ومشاریعھا وتقدیمھا إلى الھیئة العامة للشركة 

ثلاثة الأولى من السنة وللمراقب مرفقة بالتوصیات المناسبة وذلك خلال الأشھر ال
.المالیة الجدیدة للشركة

مسك سجل خاص للشركاء تدون فیھ البیانات، وعلى المدیر أو رئیس ھیئة المدیرین -
فیھا تزوید مراقب الشركات سنویا بالبیانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء 

لا تزید على وكذلك تزویده بأي تعدیل أو تغییر یطرأ على تلك البیانات خلال مدة
.ثلاثین یوما من تاریخ وقوع التغییر أو التعدیل

في حالة تقدیم طلب من أحد الشركاء یبدي فیھ رغبتھ یبیع حصصھ على المدیر أو -
ھیئة المدیرین إبلاغ الشراء بالعرض خلال أسبوع من تاریخ تقدیم طلب الشریك 

في الشراء خلال ) حانحق الرج(المذكور كي یتسنى لھم استعمال حقھم بالأولویة 
.ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغ الشركاء بشروط البیع

في حالة زیادة خسائر الشركة على نصف رأس مالھا ، دعوة الھیئة العامة للشركة -
إلى عقد اجتماع غیر عادي لكي تتخذ قرار بتصفیة الشركة أو استمرارھا، وفي حالة 

.قد تقرر الھیئة زیادة رأس مال الشركة والإبصار إلى تصفیتھا%75بلوغ الخسائر 

تزوید مراقب الشركات بنسخة من محضر اجتماع الھیئة العامة العادیة أو غیر -
28.العادیة وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ انعقاد الاجتماع

:ونجد من واجبات أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساھمة ما یلي * 

جلس إدارة الشركة المساھمة یعتبر وكیلا عن الشركة وھي وكالة بأجر بما أن م
وبالتالي ھناك واجبات تفرضھا أحكام الوكالة على كل عضو من أعضاء مجلس 
الإدارة وھناك واجبات أخرى نص علیھا القانون، تتعلق بسلامة إدارة الشركة لضمان 

:تحقیق أغراض الشركة وھذه الواجبات ھي كالتالي 

ى كل عضو في مجلس الإدارة أن یبدل في إنجاز مھنتھ عنایة الرجل العادي عل-
حرصا على تحقیق مصلحة الشركة، لأن العضو یعتبر وكیلا عن الشركة بأجر، وعلیھ 

، الإصدار الثالث، لطبعة الأولىا،2006،دار الثقافة للنشر و التوزیع،الشركات التجاریة،فوري محمد سامي28
.199ص 
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.تطبق علیھ أحكام مثل ھذه الوكالة

على كل عضو في المجلس أن یقدم للمجلس في أول اجتماع لھ إقرارا خطیا بما یملكھ -
. جتھ وأولاده القاصرین من أسھم في الشركة التي ھو عضو في مجلس إدارتھاھو وزو

وما یملكھ ھو وزوجتھ وأولاده القاصرین من حصص وأسھم في الشركات الأخرى إذا 
كانت الشركة التي ھو عضو في مجلس إدارتھا مساھمة في تلك الشركات، ویجب علیھ 

نات وذلك خلال خمسة عشرة یوما من إبلاغ المجلس عن كل تغییر یطرأ على تلك البیا
تاریخ وقوع التغییر، وعلى مجلس الإدارة أن یبلغ ھذه البیانات والتغییرات التي تطرأ 

.علیھا إلى مراتب الشركات خلال سبعة أیام من تقدیمھا أو تقدیم أي تغییر طرأ علیھا

أو ) مجلسأعضاء ال(لا یجوز لمجلس الإدارة أن یقدم قرضا نقدیا لأحد الأعضاء -
لرئیسھ أو إلى أصول أي منھم أو فروعھ أو زوجھ، ویستثنى من ذلك البنوك 
والشركات المالیة التي یجوز لھا أن تقرض أیا من أولئك ضمن غایاتھا وبالشروط التي 

.تتعامل بھا مع عملائھا الآخرین

ة المالیة على مجلس الإدارة أن یعد خلال مدة لا تزید عن ثلاثة أشھر من انتھاء السن-
.للشركة ، الحسابات والبیانات التالیة لعرضھا على الھیئة العامة في اجتماعھا السنوي

المیزانیة السنویة العامة للشركة، وحساب الأرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة ) أ
والإیضاحات حولھا مقارنة مع السنة المالیة السابقة مصدقة جمیعھا من مدققي حسابات 

.كةالشر

التقریر السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالیة الماضیة ) ب
.وتوقعاتھا المستقبلیة للسنة القادمة

على مجلس الإدارة أن یدعو الھیئة العامة للشركة لعقد اجتماع عادي ولمرة واحدة -
ة لانتھاء السنة كل سنة على الأقل على أن یعقد الاجتماع المذكور خلال الأشھر الأربع

.المالیة

على مجلس الإدارة أن یزود مراقب الشركة بنسخ عن الحسابات والبیانات، وذلك -
.یوما21قبل موعد اجتماع الھیئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن 

على مجلس الإدارة أن ینشر المیزانیة العامة للشركة، وحساب أرباحھا وخسائرھا -
ر السنوي للمجلس وتقریر مدققي حسابات الشركة، خلال مدة وخلاصة وافیة من التقری
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یوما من تاریخ انعقاد الھیئة العامة ویجري النشر في الصحف 30لا تزید على 
.المحلیة

على مجلس الإدارة أن یعد تقریرا كل ستة أشھر یبین فیھ المركز المالي للشركة -
مجلس، ویزود مراقب الشركات وللنتائج أعمالھا، على أن یصدق التقریر من رئیس ال

.بنسخة من التقریر خلال ستین یوما من تاریخ انعقاد الھیئة العامة

على مجلس الإدارة أن یضع في مركز إدارة الشركة قبل ثلاثة أیام من اجتماع الھیئة -
:العامة كشفا مفصلا لإطلاع المساھمین یتضمن البیانات التالیة 

ھا كل من رئیس وأعضاء المجلس من الشركة خلال جمیع المبالغ التي حصل علی) أ
.السنة المالیة من أجور وأتعابھ ورواتب وعلاوات ومكافآت وغیرھا

المزایا التي یتمتع بھا كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن ) ب
.المجاني والسیارات وغیرھا

ة خلال السنة المالیة المبالغ التي دفعت لكل من رئیس وأعضاء مجلس الإدار) ج
.كنفقات سفر وانتقال

.التبرعات التي دفعتھا الشركة خلال السنة المالیة مفصلة والجھات التي دفعت إلیھا) د

ویعتبر كل من رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولین عن تتقید ما جاء أعلاه 
.ومن صحة البیانات التي تقدم لاطلاع المساھمین

الإدارة عند ما یوجھ الدعوى المساھمین لحضور اجتماع الھیئة العامة على مجلس -
أن یرسل الدعوة لكل منھم بالبرید العادي قبل أربعة عشر یوما على الأقل من التاریخ 

.المقرر الاجتماع ویجوز تسلیم الدعوة بالید للمساھم مقابل التوقیع الاستلام

وتقریر مجلس إدارة الشركة ومیزانیتھا ویرفق بالدعوة جدول أعمال الھیئة العامة، 
.السنویة وحساباتھا الختامیة، وتقریر مدققي الحسابات والبیانات الإیضاحیة

على مجلس الإدارة أن یعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الھیئة العامة للشركة في -
ى أربعة صحیفتین یومیتین محلیتین لمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزید عل

عشر یوما من ذلك الموعد، وأن یعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل 
الإعلام الصوتیة والمرئیة قبل ثلاثة أیام على الأكثر من التاریخ المحدد لاجتماع الھیئة 

.العامة
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على مجلس الإدارة توجیھ الدعوة لاجتماع الھیئة العامة لكل من المراقب ومدققي -
لشركة قبل خمسة عشر یوما على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، ویرفق حسابات ا

بالدعوة جدول الأعمال وجمیع البیانات والمرفقات التي نص القانون على إرسالھا 
للمساھم مع الدعوة، ویعتبر أي اجتماع تعقده الھیئة العامة باطلا إذ لم یحظره المراقب، 

.مندوب عنھ تحت طائلة المسؤولیةوعلى مدقق الحسابات الحضور أو إرسال

على مجلس الإدارة أن یضع أنظمة لتنظیم المعاملات الداخلیة للشركة، فیما یتعلق -
بالأمور الإداریة والمالیة والحسابیة، ویحدد فیھا بصورة مفصلة واجبات المجلس 
ومسؤولیاتھ وصلاحیات في كلك الأمور، على أن لا تتضمن ما یخالف أحكام القانون

والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشریع آخر معسول بھ، وللوزیر بناء على تنصیب 
المراقب أن یدخل أي تعدیل یراه ضروریا لتحقیق مصالح الشركة والمساھمین فیھا 
كما یجب أن تتضمن تلك الأنظمة أیضا واجبات المدیر العام ومقدار مكافأتھ وامتیازاتھ 

.ومقدار مكافأتھ التي حددھا لھ مجلس الإدارةوكذلك واجبات أمین سر المجلس 

على مجلس الإدارة، بعد بدئ الشركة بإعمالھا أن یصدر شھادات بالأسھم التي یمثلھا -
كل مساھم بعد سحب الوثائق المؤقتة إذا كان قد سبق إصدار المجلس وھذه الشھادات 

.تكونن أیضا مختومة وموقع علیھا

الثلاثة الأشھرلھیئة العامة للشركة للاجتماع خلال على مجلس الإدارة أن یدعو ا-
جدید یحل محلھ عند انتھاء تلك المدة ، إدارةمن انتھاء مدتھ لكي تنتخب مجلس الأخیرة

انتخابھ تأخرإذاالجدید الإدارةینتخب مجلس أنإلىیستمر المجلس في عملھ، أنعلى 
في أي حالة من الحالات على التأخیرلا تزید مدة أن، بشرط الأسبابسبب من لأي

.من تاریخ انتھاء مدة المجلس القائمأشھرثلاثة 

ت وفقا ذتنفذ قرارات الھیئة العامة للشركة عندما تكون قد اتخأنعلى مجلس الإدارة -
.هالصادرة بمقتضاوالأنظمةالقانون لأحكام

ي من أوضاع تبلیغ مراقب الشركات إذا تبین أن للشركة تعانالإدارةعلى مجلس -
مالیة أو إداریة سیئة أو أنھا تتعرض لخسائر جسمیة تؤثر على حقوق المساھمین فیھا 

29.أو على دائنیھا

.انتخاب رئیس مجلس إدارة من بین أعضاء المجلس-

، الطبعة الأولى، الإصدار 2006فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 29
.462الثالث، ص 
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.انتخاب رئیس جدید إذا كان الرئیس الحالي في وضع لا یستطیع القیام بمھامھ-

الأرباح السنویة الصافیة للاحتیاطي القانوني إلى أن تحویل نسبة عشرة بالمائة من -
30.یبلغ رصید ھذا الاحتیاطي ثلث رأس مال الشركة

، 2012یوسف حمید معوض، الموجز في قانون الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 30
.92ص 
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: المبحث الأول 

جر وسلطة المدیر أ

بغیر عوض إن المدیر في الشركة لا یتوقع منھ أن یقوم بإدارة الشركة ویبدل مجھوداتھ
فالمدیر یجب أن یكون لھ أجر مقابل عملھ وسھره على إدارة أعمال الشركة وكدلك لھ , 

.أي لا یجوز لھ أن یتجاوز سلطاتھ , سلطتھ التي یعمل في نطاقھا في ھده الشركة 

:ونجد تحدید ھدا الأجر و السلطات یكون كما یلي

: جر المدیر أ:مطلب أول 

كة ذات المسؤولیة المحدودة أنھ لم یتعرض المشرع فنجد أجر المسیر في الشر
الجزائري لكیفیة تحدیده، ولكن جرت العادة على أن یحدد أجر المدیر في قرار تعیینھ 

.فإن خلا من ذلك عاد الأمر إلى القاضي في تحدید أجر المدیر

ن أن عبئ إدارة الشركة لا یمك: أما أجر المسیر في الشركة التوصیة بالأسھم فیكون 
إطلاقا أن یكون مجانا، لھذا یتقاضى مدیر الشركة أجرا مقابل ھذا العبئ ، وبما أن 

.المدیر یعین في العقد التأسیسي للشرك ، فإن إصدار قرار تعیینھ ھو الذي یحدد أجرتھ

تكون الجمعیة «: من القانون التجاري و التي تنص على 6ثالثا 715وھذا في المادة 
لمخولة بمنح أجرة للمسیر غیر تلك المنصوص علیھا في القانون العامة العادیة وحدھا

الأساسي ولا یمكن منح ھذه الأجرة إلا بموافقة الشركاء المتضامنین بالإجماع، إلا إذا 
وفقا لنص ھذه المادة یتضح أن أجر مدیر شركة . 31».كان ھناك شرط مخالف 

ا ذلك من مكافآت فلا تمنح لھ إلا التوصیة بالأسھم، تحدده القوانین الأساسیة، وفیما عد
من طرف الجمعیة العمومیة العادیة، ولا یمكن منح ھذه المكافأة إلا بموافقة الشركاء 

32.المتضامنین بالإجماع، إلا إذا كان ھناك شرط مخالف في العقد التأسیسي

ونجد أجر المدیر في الشركة المساھمة والذي ھو عبارة عن مجلس مدیرین یكون 
: كالآتي 

تمنح الجمعیة العامة للقائمین لمجلس الإدارة «:من القانون التجاري 632تنص المادة 

–الساحة المركزیة 2008-06نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة 31
.64ص ،بن عكنون، الطبعة الثالثة

.224، ص )مرجع سابق(، ، أحكام الشركات التجاریةعماريفتیحة یوسف المولودة32
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مكافأة أعضائھ عن نشاطات مبلغا ثابتا سنویا عن بدل الحضور ویفید ھذا المبلغ على 
.»تكالیف الاستغلال

ولقد أراد المشرع وضع ضوابط لصرف ھذه المكافآت، فجعل دفعھا متوقف على دفع 
ح للمساھمین، أي أنھ ربط المكافآت عنصر الإنتاج فنص على كیفیة توزیع الأربا

من القانون التجاریة على أنھ لا یتجاوز مبلغ المكافآت عشر 728الأرباح بالمادة 
: الأرباح القابلة للتوزیع، وذلك بعد طرح ) 1/10(

.  الاحتیاطات المكونة تنفیذ المداولات الجمعیة العامة-

.لمرحلة من جدیدالمبالغ ا-

ھذا ویجوز لمجلس الإدارة منح أجور استثنائیة للقائمین بالإدارة مقابل المھام الموكولة 
.إلیھم

وتخضع ھذه الأجور التي تفید على تكالیف الاستغلال وجوبا إلى تقریر مندوبي 
33.الحسابات

: سلطة المدیر : المطلب الثاني 

یعمل في نطاقھا المدیر وفي ھذه الحالة یتعین في الغالب یحدد عقد الشركة الحدود التي
علیھ الالتزام بھذه الحدود وعدم الحید عنھا حتى تعتبر أعمالھ صحیحة وملزمة 

.للشركة

فإذا لم تتحدد سلطات المدیر في العقد التأسیسي أو في اتفاق لاحق یعین اعتبار عرض 
من خلالھا ویكون لھ القیام الشركة بمثابة الدائرة التي یمكن للمدیر أن یتحرك فیھا و

بجمیع الأعمال القانونیة ویستوي في ذلك إعمال الإدارة وأعمال التصرف و للمدیر أن 
یباشر باسم الشركة كافة الأعمال القانونیة التي یستلزمھا غرض الشركة ماعدا تلك 

34.التي تتسم بالغش

وتستوي في ذلك أعمال الإدارة وأعمال التصرف 

ل تحقیق غرض الشركة أن یستأجر الأماكن اللازمة لنشاط الشركة، فیكون لھ في سبی

156ص ) مرجع سابق ( فتیحة یوسف المولودة عماري 33
،      2002،إسكندریة،طةیالازار،المكتب الجامعي الحدیث- الروس، موسوعة الشركات التجاریةأبوحمد أ34

.47ص 
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ویستخدم العمال ویفصلھم ویؤمن على أموال الشركة، ولھ أن یشتري البضائع 
والمھمات وبیعھا ویوقع على الأوراق التجاریة ویظھرھا ویقترض في الحدود اللازمة 

شركاء بتقدیم حصصھم لتصریف شؤون الشركة وتمثیل الشركة أمام القضاء ویطلب ال
في رأس المال، ویتصالح ویعتقد تحكیما في المنازعات المتعلقة بالأعمال التي تدخل 

.ضمن حدود سلطتھ

ویتمتع على المدیر القیام بالأعمال التي تتجاوز غرض الشركة، فلیس لھ أن یبیع 
إلا عقارات الشركة أو أن یرھنھا أو یقترض مبالغ كبیرة من أجل توسیع الاستغلال
في بإذن خاص من الشركاء، ولا یجوز لھ بیع محلا تجاریا للشركة أو حتى یغیر

طبیعتھ، ویحظر علیھ التبرع من أموال الشركة فیما عدا التبرعات التي نجري علیھا 
العادة، ولا یجوز لھ إبراء مدین الشركة من الدین أو جزء منھ لأنھ عمل تبرعي 

.محض، ولا یجوز لھ أن یباشر تجارة مماثلة للتجارة التي تباشرھا الشركة

ھ باسم الشركة دون إذن من الشركاء كأي كذلك لا یجوز للمدیر أن یتعاقد مع نفس
یشتري لنفسھ ما تبیعھ الشركة لتعارض مصلحتھ الشخصیة مع مصلحة الشركة ولا 
یستثنى من ھذا الحكم إلا الأحوال التي یقضي فیھا القانون أو قواعد التجارة بجواز ھذا 

شركة وإنما التعاقد، كذلك لا یجوز للمدیر أن ینیب عن غیره في القیام بكل أعمال ال
یجوز لھ أن ینیب عنھ في القیام بعمل معین على أن یكون مسؤولا أمام الشركاء عن 
عمل النائب كما كان ھذا العمل قد صدر منھ شخصیا ویكون المدیر ونائبھ في ھذه 

.الحالة متضامنین في المسؤولیة

: وتكون السلطات في الحالة تعدد المدیرین على النحو التالي 

إدارة الشركة إلى أكثر من مدیر فھل تناط إدارة الشركة إلى كل مدیر منھم إذا أسندت
منفردا أم تناط إدارة الشركة إلى كل مدیر بالاشتراك مع باقي المدیرین؟ 

غالبا ما ینظم العقد التأسیسي للشركة أو اتفاق لاحق سلطة كل مدیرین في حالة تعدد 
التأسیسي للشركة أو الاتفاق اللاحق تنظیما المدیرین ، ولكن قد یحدث إلا یتضمن العقد

لسلطة واختصاص كل مدیر في حالة تعدد المدیرین فتثور التساؤلات عن كیفیة إدارة 
.الشركة وسلطات كل مدیر وحدودھا

وعلى كل وسواء نظم العقد التأسیسي للشركة أو الإنفاق اللاحق سلطة واختصاص كل 
یمھا فان سلطات كل مدیر وحدودھا لا تخرج أو سكت عن تنظ.مدیر في حالة تعددھم 

: عن واحد من فروض ثلاثة 
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أن یتضمن العقد التأسیسي للشركة أو الإنفاق اللاحق تحدیدا :الفرض الأول 
لاختصاص وسلطات كل مدیر ، كان یجعل احدھم مدیر للمبیعات وآخر مدیر الشؤون 

.العاملین ، وثالث مدیر للمشتریات 

یین على كل مدیر أن یلتزم بحدود سلطاتھ واختصاصاتھ ولا یحق وفي ھذا الفرض بتع
لھ أن یتعدى على اختصاصات غیره من المدیرین، كما لا یجوز للمدیرین الاعتراض 

.على الأعمال التي یقوم بھا احدھم ما دامت تدخل في حدود اختصاصاتھ وسلطتھ

أسیسي للشركة أو وقد ذھب قضاء النقض إلى أن تحدید الاختصاصات في العقد الت
.الإنفاق اللاحق حتى یكون نافدا في حق الغیر یجب شھره

ألا یتضمن العقد التأسیسي للشركة أو الإنفاق اللاحق تحدید لسلطات :الفرض الثاني 
كل مدیر واختصاصاتھ، وإنما نص على أن یعمل المدیرون مجتمعین على ھیئة مجلس 

.غلبیةإدارة وان تتخذ القرارات بالإجماع أو الأ

ففي ھذه الحالة لا یجوز على أي مدیر أن یباشر عملا بمفرده إلا في حالة الضرورة 
ولأمر عاجل یترتب على تنویھ خسارة جسیمة لا یستطیع الشركة تعویضھا كبیع 
بضاعة معرضة للتلف أو اتخاذ إجراء قاطع للتقادم أو تجدید ھذه الشركة ویعتبر المدیر 

.زم عملة الشركة في ھذه الحالة فضولیا یل

فإذا نص في العقد التأسیسي للشركة أو الاتفاق اللاحق على اشتراط الأغلبیة لاتخاذ 
القرار ویجب احترام ذلك وتحسب الأغلبیة بعدد الأصوات بصراف النظر من قیمة 

.الحصص التي یملكھا كل مدیر في رأسمال الشركة، وذلك ما لم یتفق على غیر ذلك

على الأغلبیة المنصوص علیھا بالعقد التأسیسي للشركة أو الإتفاق فإذا تعذر الحصول 
اللاحق لاتخاذ القرار یتعین عرض الأمر على الشركاء الدین لھم بالأغلبیة المطلقة 

. حسم الخلاف بین المدیرین سواء بالموافقة على اتخاذ القرار أو بالرفض

الاتفاق اللاحق تحدیدا لسلطات ألا یتضمن العقد التأسیسي للشركة أو :الفرض الثالث 
.كل مدیر واختصاصاتھ، ولا یتضمن في الوقت ذاتھ تنظیما لطریقة اتخاذ القرار

في ھذه الحالة یجوز لكل مدیر أن یباشر أي عمل من أعمال الإدارة دون أن یرجع إلى 
غیره من المدیرین، ویكون لباقي المدیرین حق الاعتراض فإنھ یعتبر نافذ في حق 

ة، وأما إذا تم الاعتراض قبل تمام العمل وجب عرض الأمر على كل المدیرین الشرك
.مجتمعین، ویكون لھم تأیید الاعتراض أو رفضھ
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فإذا لم یتم التوصل إلى أغلبیة تعین عرض الأمر على الشركاء الذین لھم بالأغلبیة 
35.المطلقة رفض الاعتراض أو تأییده

ة المساھمة ھي أن مجلس المدیرین یتمتع وتكون سلطات مجلس المدیرین في الشرك
بالسلطات الواسعة باسم الشركة في كل الظروف ، ویمارس ھذه السلطات في حدود 
موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي یخولھا القانون صراحة لمجلس المراقبة 

36.وجمعیات المساھمین 

ر الشركة، وسلطات سلطات عامة تتمثل في تسیی: وھذه السلطات تتفرع إلى نوعین 
.                                                                          خاصة محددة في القانون

حول القانون لمجلس الإدارة سلطات واسعة في إدارة الشركة، : السلطات العامة ) 1
رة كل یخول مجلس الإدا: " من القانون التجاري، كالآتي 622نصت علیھا المادة 

السلطات في كل الظروف باسم الشركة ویمارس ھذه السلطات في نطاق موضوع 
."الشركة ومع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعیات المساھمین

یؤخذ من ھذا النص أن مجلس الإدارة یتمتع بسلطات عامة لتسییر باعتباره الجھاز 
: لتالیة التنفیذي فیھا ، ولذلك یقوم بالصلاحیات ا

یوضع توصیات وقرارات الجمعیة العمومیة للمساھمین على اختلاف أنواعھا موضع -
طریقة التنفیذ أو اقتصرت على اتخاذ القرارات دون نالتنفیذ، سواء بینت ھذه القرارا

بیان كیفیة تنفیذھا، كما لو قررت الجمعیة العادیة مبدأ توزیع الأرباح، فعلى مجلس 
.عوط وطرق التوزیالإدارة تحدید شر

یحدد أھداف الشركة، ویتخذ بشأنھا القرارات الحاسمة في المجال الاقتصادي والمالي -
والتقني، بمعنى أنھ یجوز للمجلس القیام بجمیع الأعمال التي تتفق وغرض الشركة 

.دون تفرقة بین أعمال الإدارة وأعمال التصرف

بقیود منصوص علیھا في القانون، غیر أن ھذه السلطة لیست مطلقة، بل تصطدم 
.وأخرى في القانون الأساسي للشركة

:ن القانون التجاري أنھ 622یتضح من نص المادة : القیود المحددة بنص القانون -أ

لد الأول , الشركات التجارية موسوعة الفقه و القضاء في , حسن عبد الحليم عناية 35 5دار محمود للنشر ص , ا
، بن عكنون، الجزائر،  2011- 05عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة 36
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لا یمكن لمجلس الإدارة أن یتجاوز حدود اختصاصاتھ إلى حد المساس باختصاصات -
ومیة، كما لا یجوز للمجلس القیام العمنممنوحة لھیئات أخرى، كجمعیات المساھمی

بتعیین أو عزل احد أعضاء مجلس الإدارة ھو من اختصاص الجمعیة العمومیة العادیة 
أو القیام بتعدیل النظام الأساسي للشركة، والدي ھو من اختصاص الجمعیة العمومیة 

.غیر العادیة

وإذا حصل .لشركة لا یجوز لمجلس الإدارة القیام بالأعمال التي تخرج عن موضوع ا-
أن حدث ذلك ، تبقى الشركة ملتزمة قبل الغیر حسن النیة الذي لا یعلم بأن ھذا العمل 

.من القانون التجاري 623/1یخرج عن نطاق الشركة تطبیقا لنص المادة 

یجوز إدراج شروط في : قیود منصوص علیھا في القانون الأساسي للشركة - ب
سلطات المجلس، كأن یشترط خضوع العقود الھامة القانون الأساسي للشركة تحد من

أو نظرا لمبلغھا ، إلى الموافقة –كبیع عقارات أو محلات تجاریة . بسبب طبیعتھا
.   المسبقة لجمعیة العمومیة 

غیر أن ھذه القیود لا یجوز الاحتجاج بھا على الغیر النیة الذي لا یعلم بان ھذه 
ویبرز ذلك بان العملیات التجاریة وما تتسم بـھ العملیات تخرج عن موضوع الشركة، 

من سرعة لا تسمح بالتحقق من ذلك إذ من غیر الممكن تكلیف الغیر أن یرجع إلى نظام 
وفي الواقع، وما . الشركة المشھر للتحقق من مدى سلطة مجلس الدارة قبل التعامل

ون لمجلس یتبین من خلال نصوص القانون أن كل الاختصاصات التي ضمنھا القان
الدارة مع القیود الواردة على ذلك، والتي جاءت في نص، كررھا في النصوص 
المتعلقة باختصاصات رئیس المجلس، فھذا الأخیر یراقب ویصادف على القرارات 
التي یقترحھا رئیسھ، ولھدا فان مجلس الإدارة یوجھ السیاسة العامة للشركة، بینما تسیر 

ل لبعض أعضائھ الممثلین في رئیس المجلس، الشركة الحقیقي والعادي موكو
.وھؤلاء لا یكونون إلا بناء على اقتراح من رئیس المجلس. والمدیرون العامون

تتمثل السلطات التي حددھا القانون صراحة : سلطات خاصة محددة في القانون )2
:لمجلس الإدارة في الآتي 

التي 676/1تطبیقا لنص المادة استدعاء جمعیات المساھمین وتحدید جدول الأعمال، -
بناء على طلب مجلس الإدارة ......تجتمع الجمعیة العامة العادیة " :تقتضي بما یلي 

 ".....

من القانون 635تعیین وعزل رئیس مجلس الإدارة وتحدید أجره، تطبیقا لنص المادة -
.التجاري
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رة، تطبیقا لنص المادة یكون نقل مقر الشركة في نفس المدینة بقرار مجلس الإدا-
.من القانون التجاري625/1

منع الإذن لرئیس المجلس أو مدیر العام حسب الحالة بإعطاء كفالات أو ضمانات -
احتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة، وذلك في الحدود المحدودة في الإذن، تطبیقا 

.من القانون التجاري624لنص المادة 

إذ یطبق على جمیع الضمانات : ان ھذا النظام لھ مجال عام ووفقا لھذا النص الأخیر ف
وتمتد حتى إلى ،)الكفالة(والتأمینات الشخصیة ) الرھون(بما في ذلك التأمینات العینة 

.السندان التجاریة، حیث تتدخل الشركة كضامن احتیاطي وتلتزم بالوفاء

الكفالة أو الضمان ھذا ویمكن أن یحدد في الإذن مبلغا لا یمكن أن تتجاوزه قیمة
.الاحتیاطي أو الضمان الذي تعطیھ الشركة

وإذا حصل أن تجاوز الالتزام المبلغ المحدد، فیجب الحصول على ادن مجلس الإدارة 
وھذا الحكم أن كان یمكن مجلس الإدارة من تأدیة مراقبة حسنة، إلا انھ .في كل حالة 

.اء ضمان للغیریكلفھ الاجتماع في كل مرة ترید فیھا الشركة إعط

وفي ھذه الحالة الأخیرة، یجب أن لا تتجاوز مدة الإذن سنة واحدة مھما كانت مدة 
.المضمونةالالتزام المكفولة أو المضمونة احتیاطیا أو

غیر أن ھذه القیود المتمثلة في تحدید مبلغ الالتزام، وتحدید المدة التي لا یمكن أن 
الغیر المتمثلة في بعض الھیئات الحكومیة تتجاوز سنة، لا تسري بالنسبة لأشخاص

.كالإدارات الجبائیة و الجمركیة

من القانون التجاري، ألقت على عانق مجلس 677ن نص المادة نص المادة أھذا و
الإدارة واجب ھام، مؤداه انھ یجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أن یبلغ 

الوثائق ا من انعقاد الجمعیة،المساھمین ویضع تحت تصرفھم قبل ثلاثین یوم
الضروریة لتمكینھم من إبداء الرأي عن درایة وإصدار قرار دقیق فیما یخص إدارة 

37.أعمال الشركة وسیرھا

: یلي ونجد من سلطات مجلس المدیرین في شركة المساھمة وفقا للنظام الحدیث ما

من القانون التجاري، یتمتع مجلس المدیرین بسلطات 2و648/1تطبیقا لنص المادة 

.157، ص )مرجع سابق(فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، 37
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واسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، وعلیھ أن یمارس ھذه السلطات في 
، القانون لمجلس المراقبةحدود غرض الشركة مع التنفیذ بالسلطات التي خولھا

.وجمعیات المساھمین

لاقاتھا مع الغیر ملتزمة بھذه وإذا حدث أن تجاوز حدود سلطاتھ، تبقى الشركة في ع
ن أعمال التصرف، كالتنازل عن العقارات و التنازل عن المشاركة أھذا و.التصرفات

وتأسیس ضمانات، كإعطاء كفالات وضمانات احتیاطیة تتطلب ترخیص مسبق 
وصریح من قبل مجلس المراقبة، وذلك حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون 

.الأساسي للشركة

نھ یمكن إدراج تعداد لقائمة من العقود في القانون الأساسي للشركة لا یكمن أكما 
. لمجلس المدیرین إبرامھا إلا بإذن من مجلس المراقبة

غیر أن ھذه القیود إلا اتفاقیة التي تحدد من سلطات مجلس المدیرین لا یحتج بھا على 
أن ھذا الغیر على علم بذلك الغیر كما ھو علیھ الحال في مجلس الإدارة، إلا إذا اتضح 

.أولا یستطیع تجاھلھ نظرا للظروف

أشھر على الأقل، وعند نھایة كل سنة ) 3(ویلتزم مجلس المدیرین بتقدیم مرة كل ثلاثة 
.مالیة تقریرا لمجلس المراقبة حول تسییره للشركة

–جاري من القانون الت2و656/1كما یلتزم بعد قفل كل سنة مالیة تطبیقا لنص المادة 
من القانون التجاري 2و716/1بتقدیم وثائق الشركة المنصوص علیھا في المادة 

حساب الاستغلال و الأرباح، مع –وتتمثل ھذه الوثائق في جدول حسابات النتائج 
.وضع تقریرا عن حالة الشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة المنصرمة

ن أو وضع تحت تصرفھم قبل ثلاثین كما یجب على مجلس المدیرین تبلیغ المساھمی
یوما من انعقاد الجمعیة العامة الوثائق الضروریة لتمكینھم من إبداء الرأي عن درایة 

من 677وإصدار دقیق فیما یخص إدارة أعمال الشركة وسیرھا تطبیقا لنص المادة 
38.القانون التجاري

.164المرجع السابق، ص 38



42

مسؤولیة المدیر: المبحث الثاني 

, إن مدیر الشركة تقع علیھ مسؤولیات نظرا لأعمالھ التي یقدمھا للشركة بصفتھ ھده 
وھده المسؤولیة تقع علیھ في حالة إخلالھ بالتزاماتھ أو إضراره بالشركة لارتكابھ فعل 

.في القیام بمھامھ ضار بھا أو نظرا لتقصیره 

:وھده المسؤولیة تنقسم إلى قسمین ھما

المدیرین في الشركة تقع علیھم مسؤولیات ونجد في شركة المساھمة مثلا إن المدیر أو 
أن القاعدة أن أعضاء مجلس الإدارة لا یسألون عن الأضرار التي تصیب الشركة، أو 
المساھمین أو الغیر طالما أن ھذه الأضرار لا یمكن نسبتھا إلى خطأ اقترفوه أثناء 

.قیامھم بإدارة الشركة

في جانبھم فلا مفر  من مساءلتھم، وقد تكون ھذه المساءلة جنائیة، أما إذا ثبت الخطأ
كما لو كان الفعل الخاطئ الصادر منھم یشكل جریمة یعاقب علیھا القانون بأحكامھ، 
وقد تكون مدنیة، عندما یخرج فعلھم عن نطاق الأفعال المعاقب علیھا جنائیا ویندرج 

على نوعین مسؤولیة مدنیة وأخرى تحت طائفة الأخطاء المدنیة فمسؤولیتھم إذا
39.جنائیة

: المسؤولیة المدنیة : المطلب الأول 

)شركة المسؤولیة المحدودة(

یسأل المدیرون مسؤولیة فردیة أو تضامنیة، حسب الظروف إزاء الشركة والشركاء 
والغیر عن مخالفة أحكام القانون وأحكام نظام الشركة وعن أخطائھم في الإدارة ومثال 

الأخطاء إصدار أسھم أو سندات قابلة للتداول، أو القیام بأعمال الضمان أو ھذه
العملیات المصرفیة، أو إبرام أي تصرف باسم الشركة دون أن یحمل السند المثبت لع 

مع بیان مقدار رأس، أو الخروج عن غرض الشركة، ) شركة مسؤولیة محدودة(عبارة 
.یة على الشركاءأو اختلاس أموالھا، أو توزیع أرباح صور

وإذا اشترك عدة مدیرین في الأفعال الموجبة للمسؤولیة فتحدد المحكمة نسبة ما یتحملھ 
كل منھم من التعویض عن الضرر، وللشركاء ولكل منھم حق إقامة دعوى المسؤولیة 
ضد المدیرین لمصلحة الشركة لأجل المطالبة بالتعویض الكامل عن الضرر اللاحق 

كل بند في نظام الشركة من شأنھ تعلیق حق إقامة ھذه الدعوى على بھا، ویكون باطلا
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رأي أو ترخیص سابق من جمعیة لشركاء، أو العدول مسبقا عن ممارسة ھذا الحق، 
ولا یعتد بأي قرار تصدره جمعیة الشركاء لإسقاط دعوى المسؤولیة المقامة على 

.المدیرین بسبب أخطائھم المتعلقة بالإدارة

دعاوى المسؤولیة بثلاث سنوات من تاریخ الأفعال الضارة التي تبنى علیھا إذا وتتقادم 
أما إذا كان أحد ھذه الأفعال جنایة . كانت ظاھرة أو من تاریخ اكتشافھا إذا كانت مخفیة

.فلا تتقادم الدعوى إلا بعد انقضاء عشر سنوات على وقوع الفعل

ین بملكیة عدد معین من حصص ولیس ثمة مانع من أن یلزم نظام الشركة المدیر
الشركة تخصص لضمان إدارتھم وتودع في خزانة الشركة أو أحد البنوك مع امتناع 

على أن ھذا مجرد رخصة للشركة ولیس التزاما على المدیرین، على , التصرف فیھا
40.عكس الحكم في شركات المساھمة

أنھ یسأل أعضاء ونجد من المسؤولیة المدنیة لمجلس الإدارة في شركة المساھمة
:مجلس الإدارة عن الأضرار الناشئة عن أخطائھم في الحالات التالیة 

إذا شكل الفعل المرتكب جریمة، ففي ھذه الحالة یجوز لكل من لحقھ الضرر من -
.جراء ذلك، الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة المختصة

النظام الأساسي للشركة، إذا كان الخطأ المقترف فیھ مخالفة للشروط الواردة ب-
والأسئلة على ذلك كثیرة كإھمال إیداع أسھم الضمان أحد البنوك، أو كتجاوز حدود 
الاختصاص المبینة في نظام الشركة، أو كالقیام بأعمال تخرج عن الغرض الأساسي 

.الخ..... للشركة 

ى حقوق إذا أساء الأعضاء إدارة الشركة نتیجة إھمالھم كالتراخي في الحصول عل-
الشركة من مدیتیھا، أو إقراض أشخاص ظاھري الإعسار أو الاندفاع في مضاربات 
طائشة، أو إھمال التأمین على الشركة من المخاطر، أو عدم العنایة بحسابات الشركة 

.الخ....... ودفاترھا التجاریة 

یتمثل بل أن القضاء قد استقر في فرنسا على أن إھمال أعضاء مجلس الإدارة یمكن أن
في إغفال الرقابة على تصرفات المدیرین ما سمح لھم بالاستمرار في مباشرة نشاط 

.یضر الشركة والمساھمین والغیر

سعید یوسف البستاني وعلي شعلان عواضة، الواقي في أساسیات قانون التجارة والتجار، منشورات الحلبي40
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وجدیر بالذكر أن إجازة الجمعیة العامة للتصرفات الخاطئة لأعضاء مجلس الإدارة لا 
ما تؤدي إلى إعفائھم من المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن ھذه التصرفات، كل

.ھنالك أن ھذه الإجازة یمكن أن تكون سببا في تخفیف مسؤولیتھم

الأفعال التي ارتكبوھا المجلس لا تقوم إلا على الأعمال وبدیھي أن مسؤولیة أعضاء 
أثناء عضویتھم، أما إذا وقع الضرر بعد تركھم العضویة لسبب أو لآخر فلا مسؤولیة 

.أفعالھم أثناء مدة ولا یتھم بالمجلسعلیھم، إلا إذا كان ھذا الضرر راجعا إلى 

والأصل أن مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة تضامنیة، ویجد ھذا التضامن أساسھ في 
.مبدأ وحدة السلطة، الذي یحكم عمل ھؤلاء الأعضاء

ولا یقلب من ھذه المسؤولیة التضامنیة إلا الأعضاء الدین اعترضوا على عمل 
. ة مجلس الإدارة التي صدرت عنھا ھذه الأعمالزملائھم واثبتوا ذلك في محضر جلس

ولا یعد التغیب بدایة مانعا من المسؤولیة ظالما لم یكن یغدر مقبول ، بل انھ یعد من 
قبیل الإھمال المستوجب للمسؤولیة ، وذلك حتى لا تستشري الروح السلبیة بین أعضاء 

.تترتب على المشاركة المجلس بإیثار الغیاب عن الحضور تفادیا للمسؤولیة التي قد 

وإذا كان رئیس المجلس، أو العضو المنتدب، یتمتع بسلطات خاصة ثم تفویضھ فیھا من 
ن أي تقصیر أو إھمال في مباشرة ھذه السلطات یستتبع مسؤولیة بقیة إقبل المجلس، ف

أعضاء المجلس إذا ثبت تقصیرھم في رقابة تصرفات رئیس المجلس أو العضو 
.مسؤولیة، في ھذه الحالة تضامنیةالمنتدب، وتكون ال

والذي دعوى المسؤولیة ھو من إصابة الضرر نتیجة أخطاء مجلس الإدارة وقد یكون 
.المضرور ھو الشركة، أو المساھم أو الغیر

وللشركة بوصفھا شخصیا معنویا أن ترفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس 
ان الضرر خاصا بمساھم واحد فلا الإدارة بسبب أخطائھم التي أضرت بھا، أما إذا ك

وصاحب الحق في تقریر إقامة دعوى المسؤولیة ھي الجمعیة العامة، . شان للشركة بھ
، والأصل أن یباشرھا رئیس مجلس ارھا من تمتد بھ لمباشرتھا باسمھوتعیین في قر

الإدارة باعتباره ممثلا للشركة، إلا إذا كان من بین الأشخاص الدین تقاضیھم للشركة
فان كان أعضاء المجلس جمیعا . فعندئذ یجب تعیین عضو آخر من المجلس یتولاھا

.محلا للمساء لھ، فعلى الجمعیة أن تعین من یتوب عنھا في مباشرتھا

ن وكیل التفلیسة ھو صاحب الحق في إقامتھا، وإذا كانت في إوإذا أفلست الشركة، ف
.دور التصفیة، فان المصفي ھو الذي یباشرھا
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اختلف الفقھ حول طبیعة ھذه الدعوى، وما إذا كانت تؤسس على خطا تقصیري أو ولقد 
تعاقدي، وھذا الخلاف لا جدوى منھ طالما أنھا تتعلق بمسؤولیة على الخطأ الذي یجب 

.إثباتھ في جمیع الأحوال

وطالما أن الجمعیة العامة ھي صاحبة الحق في تقریر رفع دعوى المسؤولیة، فقد كان 
ن یكون لھا الحریة في إقامتھا أو التنازل عنھا وإبراء ذمة أعضاء أالمنطق یقضي 

مجلس الإدارة، لكن المشرع لم یلتزم بھذا المنطق، رغبة منھ في حمایة المساھمین 
وتصرفات أعضاء مجلس الإدارة، ولا یترتب على الدین یندر اھتمامھم بفحص أعمال

أي قرار یصدر من الجمعیة سقوط دعوى المسؤولیة المدنیة ضد أعضاء مجلس 
.الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منھم في تنفیذ مھمتھم

ولكن إذا تراخت الجمعیة العمومیة في إقامة دعوى الشركة لسبب أو لأخر، فھل یجوز 
الاتفاق مع مجموعة من المساھمین إقامة ھذه الدعوى نیابة عن للمساھم متفردا أو ب

أن لجھة الإدارة المختصة ولكل مساھم، حق مباشرة ھذه الدعوى، ویعتبر الشركة؟
حق المساھم في رفع ھذه من الحقوق الأساسیة التي لا یجوز المساس بھا، لذلك یبطل 

بواسطة المساھم أو الجھة –كل شرط في نظام الشركة یقضي بتعلیق مباشرة الدعوى 
على ضرورة الحصول على إذن مسبق من الجمعیة العامة أو –الإداریة المختصة 

.على اتخاذ إجراء آخر

ولما كان الحق في رفع الدعوى المشار إلیھا من الحقوق الأساسیة التي ترتبط بالسھم 
ال مدة السیر فبدیھي أن یكون لرافعھا صفة المساھم وان یضل محتفظا بھذه الصفة طو

.فیھا، فلا یجوز إذا لمن فقد ھذه الصفة أن یباشرھا

كذلك باعتبار أنھا دعوى الشركة قبل مجلس الإدارة، أن تكون حق –كما یجب 
.الجمعیة العامة في رفعھا لا یزال قائما

، لكنھا جبرهوھذه الدعوى دعوى جماعة بالنظر إلى طبیعة الضرر الذي تسعى إلى
نظر إلى من یباشرھا، وفي التحلیل الأخیر دعوى احتیاطیة تباشر من دعوى فردیة بال

إلا أقلیة إذا ما تقاعست أغلبیة المساھمین عن مباشرتھا إھمالا أو مجاملة لمجلس 
.الإدارة

یطلب بتعویض عما أصابھ بصفة شخصیة ، فانھ لاوعندما یرفع المساھم ھذه الدعوى
ن إلذلك ف. من أضرار–ا شخصا معنویا من إضرار ، بل عما لحق الشركة ، بوصفھ

قدر التعویض الذي یقضي بھ لھ یؤول إلى الشركة على أن تعویضھ ھذه الأخیرة عما 
.أنفقھ في سبیل الدعوى من مصاریف
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وفي دعوى المساھم الفردیة، قد یؤدي الفعل أو التصرف الخاطئ من قبل أعضاء 
قیة منھم، ولا یمتد إلى الشركة مجلس الإدارة إلى ضرر خاص بأحد المساھمین، أو ب

باعتبارھا شخصا معنویا، كأي یبدد أعضاء مجلس الإدارة مثلا، الأرباح الخاصة بأحد 
المساھمین أو المبالغ التي دفعھا المساھم للوفاء بالباقي من قیمة الأسھم، ا وان لا یمكن 

الخ، ففي مثل .....مجلس الإدارة المساھم من الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتھا 
ھذه الأحوال یكون للشریك الحق في طلب التعویض فضاء عما أصابھ من ضرر 
وتسمى دعواه، الدعوى الفردیة، لأنھا تتعلق بضرر خاص أصاب المساھم شخصیا، 
وھي بذلك تتمیز عن دعوى الشركة التي تعتبر دعوى جماعیة، لأي موضوعھا ھو 

الخاص بالشركة كشخص معنوي یستثر المطالبة بالتعویض عن الضرر الجماعي، أي
.خلفھ جمیع المساھمین

، فلا تتوقف إحداھما على الأخرى، وعلى ذلك إذا صادقت ولا ارتباط بین الدعویین
الجمعیة العامة على تقریر مجلس الإدارة ، فان ذلك لا یؤثر على حق المساھم في رفع 

شركة بالتقادم الحولي فلا دعواه الفردیة لجبر الضرر الخاص بھ وإذا سقطت دعوى ال
تأثیر لذلك السقوط على دعوى المساھم ، وإذا حكم لھذا الأخیر بالتعویض فانھ یحتفظ 

، فھي لا الشركة الفردیة ھي دعوى تقصیریةبھ حقا خالصا لھ ، ولا یلزم بتحویلھ إلى
، ھیس وكیلا عنتستند إلى رابطة عقدیة بین المساھم ومجلس الإدارة لان ھذا الأخیر ل

. اعد العامة في المسؤولیة المدنیةبل ھي ترتكز على الفعل الضار وتخضع بالتالي للقو

، وعلى وعلى ھذا الأساس بتعیین على المساھم أن یقیم الدلیل على خطا مجلس الإدارة
.الضرر، وعلى رابطة السببیة بین الخطأ أوالضرر الشخصي الذي لحقھ

لا تتوقف مباشرتھا على إذن من الجمعیة العامة ، فالمساھم وحدهوھذه الدعوى من حق
، إذا یكفي أن یكون الفعل للغیر وقت رفع الدعوىولھ أن یرفعھا ولو تنازل عن أسھمھ

.قت كان تزال فیھ مساھما في لشركةالخاطئ قد وقع في و

وبدیھي أن المساھم یرفع الدعوى باسمھ الشخصي بغیر تدخل من مجلس الإدارة 
.ح بشأنھا مع الشركةیجوز أن یتصالو

قد تسبب الأفعال والتصرفات الخاطئة الصادرة عن مجلس الإدارة : دعوى الغیر 
تقدیم ، ومثال ذلك أن یتعمد أعضاء مجلس الإدارةللغیر، كدائبي الشركةأضرار

، یقصد إیھام الغیر بمثانةعن حقیقیة المركز المالي للشركة، لا تعبرمیزانیة مصطنعة
.الذي تحتاجھ الشركةئتمانالا، على ول منھ نتیجة لذلكمركزھا و الحص

، ولھ في سبیل لحقھ من ضررففي ھذه الأحوال یستطیع الغیر المطالبة بتعویض ما 
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، التي تعامل معھا من خلال مجلس دعوى عقدیة یقیمھا على الشركة: ذلك دعویان
الفعل الخاطئ ھو ، صحیح أن الذي ارتكب ذي لحقھإداراتھا للمطالبة بجبر الضرر ال

لیس مجلس الإدارة ولكن ھذا الخطأ ینسب للشركة مباشرة باعتبارھا أن مجلس الإدارة
، وعضوا من أعضائھا ، فما یرتكبھ من الخطاء یعتبر كما سوى جزء من نسیج الشركة

، یرفعھا الفعل الضارودعوى تقصیریة ساسھا. لو كان قد وضع من الشركة ذاتھا
، و الغالب أن الغیر لا یرفع ھذه الدعوى إلا المخطئس الدارةمباشرة على عضو مجل

.على غشإذا كان خطا الصادر من عضو المجلس جسمیا أو منطویا

، ولا ا قد یرد في نظام الشركة من قیودوجدیر بالذكر أن دعوى الغیر لا تتأثر بم
ار رافعھا بنتیجة ، فضلا عن استئثبقرارات الجمعیة العامة، وتتقادم وفقا للقواعد العامة

.الحكم فیھا

لشركة وأخیر فالغیر أن یرجع على أعضاء مجلس الإدارة عن طریق استعمال دعوى ا
كة في ، ولكن یشترط في ھذه الحالة ألا یكون حق الشرأي بالدعوى غیر المباشرة

41.استعمالھا قد سقط بالتقادم

:المسؤولیة الجنائیة : المطلب الثاني 

ویتعرض المدیر للمسؤولیة الجنائیة فیعاقب بعقوبة الاحتیال إذ فتح مباشرة أو بواسطة 
الغیر اكتتابا علنیا بأیة قیمة منقولة أو أسھم أو سندات، أو إذا وزع على الشركاء أنصبة 
أرباح صوریة بدون وجود صوریة میزانیة وحساب أرباح وخسائر غیر متفقین 

.والواقع

عیة للشركاء أو حاول خلق أكثریة مصطنعة، أو إذا سحب المبالغ أو إذا خلف في جم
42.المودعة في أحد المصارف قبل إتمام إجراءات التأسیس

بان یسال أعضاء مجلس الإدارة إذا : والمسؤولیة الجنائیة لمجلس الإدارة تكون 
ئیا عن كان الفعل المسند إلیھم بشكل جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، فیأخذ جنا

ولعل أكثر .النصب أو خیانة الأمانة ، أو التزویر أو استعمال المحررات المزورة 
الجرائم وقوعا ھي مجلس الإدارة ، لا یمكن نسبتھا إلى الشركة لان ھذه الأخیرة بدأتھا 

.لا یتصور ارتكابھا لجریمة 
عل كما یعاقب عضو مجلس الإدارة ، في حالة إفلاس الشركة ، إذا ارتكب أي ف

.263، ص )مرجع سابق(ركات التجاریة، محمد فرید العریني، الش41
سعید یوسف البستاني وعلي شعلان عواضة، الواقي في أساسیات قانون التجارة والتجار، منشورات الحلبي 42

.438، بیروت لبنان، ص 2011الحقوقیة، الطبعة الأولى 



48

یدخل في تكوین الركن العادي الجریمة التفالس بالتدلیس ، أو إذا فعل ما یترتب علیھ 
إفلاس الشركة بطریق الغش أو التدلیس ، أو إذا ساعد في توقف الشركة عن الدفع 
سواء بالإعلان بما یخالف الحقیقة عن رأس المال المكتب فیھ أو المدفوع أو بتوزیع 

سھ بطریق الغش ما یزید على المرخص لھ في نظام الشركة أرباح وھمیة أو بأخذه لنف
وتكون العقوبة المقررة لھذه الأفعال ھي عقوبة ارتكاب جریمة التفالس بالتدلیس .

ویعاقب عضو مجلس الإدارة بالعقوبة المقررة لجریمة التفالس بالتقصیر إذا 
مال النصیب وأعمال استھلاك مبالغ جسمیة في القمار وأع: ارتكب احد الأفعال الآتیة 

أوراق البورصة ، شراء البضائع لبیعھا بأقل من أسعارھا ، أو اقتراض أو إصدار 
تحریر الدفاتر التجاریة أو عدم, بقصد تأخیر الإفلاس تجاریة واستعمال طرق أخرى 

عدم التوجھ , عدم الإعلان عن التوقف عن الدفع في المیعاد القانوني , نتضامھا عدم ا
أوالمأمورأو عدم تقدیم البیانات التي یطلبھا , شرعي عذرالتفلیسة بغیر إلى مأمور 

أودین احد الدائنین عمدا بعد التوقف عن الدفع تأدیة, ظھور عدم صحة ھده البیانات 
.میزة لقبولھ الصلحإعطائھ

مثل توزیع كذلكالمجرمة الأفعالوالى جانب جرائم قانون العقوبات ھناك بعض 
أعضاءیختلف احد أنأو, نظام الشركة أوالقانون أحكامو فوائد على خلاف أرباح

على الوجھ المقرر في إدارتھالتي تخصص لضمان الأسھمعن تقدیم الإدارةمجلس 
اغفل أو, كاذبةببیانات أدلىأو, وكل من تخلف عن تقدیم الملتزم بتقدیمھا , القانون 

في تعطیل دعوة الإدارةمجلس أعضاءعمدا من من تسبب وكذلكعمدا بیانات منھا 
عضو أوشركة مساھمة إدارةومعاقبة كل من یعین عضوا بمجلس , الجمعیة العامة 

الحظر المقررة في أحكامیظل متمتعا بعضویتھا على خلاف أولإدارتھامنتدب 
)43(.القانون

على النحو , المحدودة وتكون المسؤولية الجنائية للمدير في الشركة ذات المسؤولية 
:التالي 

الجزائية التي تتعلق بالشركات ذات المسؤولية الأحكاملقد نظم المشرع الجزائري 
.من القانون التجاري805إلى800المحدودة في المواد 

صورية بين الشركاء أرباحيعتمد توزيع الذيهده المواد معاقبة المدير أجازت
خمس سنوات و إلىمن سنة بواسطة جرد بعقوبة السجن لمدة تتراوح أوبدون جرد 
هاتين العقوبتين المديرون بإحدىأو, دج 200000إلى20000بغرامة من 

269ص )مرجع سابق(الشركات التجارية , محمد فريد العريني )43(
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)44(.أشهرالدين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة للشركاء في اجل ستة 

133ص )مرجع سابق(مبادئ القانون التجاري, عبد القادر البقيرات )44(
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الخاتمة
لقد حرصت معظم التشريعات على التسيير الجيد للشركة من طرف المدير حيث خصص 
ا امام الغير  نظام قانوني لهدا المدير نظرا لاهميته  و مركزه في الشركة فهو يمثل الشركة في تصرفا

فهويقوم بابرام العقود التي تعود بالنفع للشركة و على الشركاء وكدلك , وكدلك امام الشركاء 
ر على التنظيم والتسيير و الادارة الحسنة والجيدة للشركة ويهدف الى زيادة تحقيق الارباح يسه

ا تعتبر خسارته كما قد يكون , لانه يعتبر كفرد من الشركة فربحها يعتبر ربحه و يفيده وخسار
.المدير شريكا وقد يكون من غير الشركاء 

الشركة وكدلك يتصرف لفائدة فالمدير يعتبر كشخص يتصرف باسم جميع الشركاء في
فهو يعين من طرفهم اما في العقد التاسيسي للشركة واما بعقد لاحق للعقد ,الشركة و الشركاء 

التاسيسي وكدلك يكون على المدير عقوبة العزل ادا ما اخل بالتزاماته او تسبب بضرر للشركاء 
ابل عمله وسلطات واسعة تعطيه وفي مقابل هدا يتمتع المدير بجملة من المزايا مق,او للشركة 

.ميزة التحرك و التعامل داخل حيز الشركة وخارجها 
فقد لاتخلو اي شركة لها صفة الشخص المعنوي سواء كانت من شركات الاشخاص او 

.من شركات الاموال من مدير لها لانه دو اهمية بالغة في الشركة وتمثيلها امام الغير
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